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یحتل العقار مكانة هامة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للأفراد   
  .وكذا الدول لماله من أهمیة بالغة في تحقیق التنمیة في شتى المجالات

داخل المجتمع نظم المشرع الجزائري على  للأفرادولحمایة المصالح العامة 
التشریعات ترسانة من القوانین تتعلق بملكیة العقار وقواعد تنظیمها وكیفیة  باقي غرار

التصرف فیها فضل عن استعمالها واستقلالها وكیفیة إثبات الحقوق الواردة علیها، 
ضمانات أكثر للتصرفات المبرمة على أساس الملكیة العقاریة  إعطاءبالإضافة إلى 

ثباتها عن طریق السندات الرسمیة، سواء كانت من نقلها وانشائها أو حتى تعدیلها وإ 
من  أو سندات قضائیة، والاحتجاج بها في مواجهة كل إداریةهذه السندات عرفیة أو 
المعروضة أمام الجهات القضائیة، فالحكم القضائي  ةخاصالینازع المالك في ملكیته 

  .ةه في المحافظة العقاریشهر كثیرا ما یكون سند الملكیة العقاریة بعد 
ومن أهم السندات القضائیة المكتبة للملكیة العقاریة هي الأحكام القضائیة 
المتعلقة بحكم رسو المزاد العلني حیث یعد الحجز على العقار في حالة عدم وفاء 
صاحبه بدینه یتم بیعه عن طریق المزاد العلني وفق إجراءات نص علیها المشرع، 

طریق حكم قضائي والذي یعتبر سند رسمي  حیث یتم تثبیت البیع بالمزاد العلني عن
  .مثبت للملكیة

ة والتي وضع عفشالأحكام القضائیة المتعلقة بإثبات حق ال ذلك بالإضافة إلى
  .لها المشرع مجموعة من الشروط والإجراءات

  .هذه الأحكام القضائیة سندات ناقلة للملكیة العقاریة عتبرحیث ت
المكتسبة عن طریق التقادم المكسب،  عن حكم إثبات الملكیة العقاریة فضلا

  .وذلك بعد إثبات الحائز على العقار الشروط القانونیة للحیازة
فهناك أحكام قضائیة أخرى تعتبر سند مثبت للملكیة العقاریة كحكم قسمة 

  .المال الشائع وهذه الأحكام تعتبر سندات قضائیة كاشفة للملكیة العقاریة
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وبالتالي فالأحكام القضائیة السابقة الذكر تعتبر سندات رسمیة لإثبات الملكیة 
العقاریة یمكن من خلالها مواجهة الغیر وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي حائز 

  .ه وشهره في المحافظة العقاریةفیلقوة الشيء المقضي 
  أهمیة الموضوع

 ائیة المكتبة للملكیة تبرز في أن موضوع السندات القض :الأهمیة العلمیة
عن كونها أحكام قضائیة  العقاریة من أدق المسائل القانونیة نظر لطول إجراءاتها، فضلا

تسري في حق أشخاص معلومة، وذلك للمحافظة على أمن واستقرار المعاملات العقاریة، 
 .ایة المالكین من المتطفلین والمتسلطین على الملكیة العقاریةموح

 تكمن في دراسة الموضوع دراسة قانونیة وموضوعیة، وبیان  :الأهمیة العملیة
عن إثراء المكتبة بموضوع  أهم الأحكام القضائیة الكاشفة والناقلة للملكیة العقاریة فضلا

 .إثبات الملكیة العقاریةب یتعلق
  :دوافع اختیار الموضوع

 بما أنني طالبة حقوق قانون عقاري وجب التطرق لهذا  :دوافع شخصیة
 .الموضوع

o  إزالة النصوص الذي یعتاد بعض الأحكام القضائیة المثبتة للملكیة
 .العقاریة سواء الناقلة للملكیة أو الكاشفة للملكیة

o العقاریة والمنازعات المتعلقة بالملكیة  تاتصال الموضوع بالمعاملا
 .العقاریة ومدى اعتبار الأحكام القضائیة سندات رسمیة مثبتة للملكیة العقاریة

 دوافع موضوعیة : 
ة للملكیة والتي تصدر عن مختلف الجهات تبثدراسة أهم الأحكام القضائیة الم

فحص مختلف القضائیة من خلال عرض بعض الإشكالیات التي تواجه القضاء في 
  .الوقائع المادیة والقانونیة لإصدار الحكم القضائي النهائي المثبت للملكیة
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  :الإشكالیة
اعتبار  ندى یمكمت بطرح الإشكال الآتي إلى أي مدراسة هذا الموضوع قل

  ة لملكیة العقاریة؟ثبتالأحكام القضائیة سندات م
  :من  خلال ذلك یمكن طرح تساؤلات الآتیة 

  ـ ماهي الأحكام القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة؟ 
  ـ ماهي الأحكام القضائیة الكاشفة للملكیة العقاریة؟ 

  :أهداف الدراسة
  ة للملكیة العقاریة دراسة قانونیة وموضوعیة ثبتـ دراسة السندات القضائیة الم

المزاد وأیضا ـ بیان أهم الأحكام القضائیة الكاشفة للملكیة العقاریة من حكم رسوم 
  .حكم ثبوت الشفعة

ـ بیان أهم الأحكام القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة من الحكم النهائي بقسمة 
  .اع وأیضا الحكم النهائي بإثبات الملكیة عن طریق التقادممشالمال ال

  .ة للملكیة العقاریةثبتـ دراسة إجراءات صدور الأحكام القضائیة الم
جه الجهات المشرفة على االرئیسي والإشكال العویص الذي یو ـ إزالة العائق 

  .تنظیم وضبط الملكیة العقاریة
   المنهج المتبع

لدراسة الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي من خلال مجموعة من 
وتحلیل  العقاریة ة للملكیةثبتالتعریفات والإجراءات المتعلقة بالأحكام القضائیة الم

  .ة والقرارات القضائیة المتعلقة بالموضوعالنصوص القانونی
 الدراسات السابقة

ناقشت  قدالدراسات  هذه تطرقت للموضوع، وكانت لا توجد دراسات سابقة
  .الموضوع من زوایا مختلفة
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  الصعوبات
من حین الصعوبات التي تلقیتها هي قلة الدراسات السابقة للموضوع فضلا عن 

 .الأخرى نظرا لقانونها الداخلي صعوبة اقتناء المراجع من الجامعات

 التصریح بالخطة

: للإجابة على إشكالیة الموضوع قمنا بوضع الخطة التالیة المكونة من فصلین
فصل أول یتحدث عن السندات القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة حیث تطرقنا إلى مبحثین 

  المزاد وحكم رس: أولا          :هما

  الشفعةحكم ثبوت : ثانیا      
أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى السندات الكاشفة للملكیة العقاریة حیث بینا ذلك 

  :في مبحثین اثنین
  الحكم النهائي بقسمة المال الشائع: أولا    
  .الحكم النهائي الملكیة عن طریق التقادم: اثانی    

  
  
  
 



 

 الفصل الأول
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 وقرارات أحكام إصدارلقد قرر المشرع على سبیل الاستثناء لجهة القضاء 
  .ة العقاریةیقضائیة تكون بدورها سندات ناقلة للحقوق العین

اء یفریة وبعد استویقصد بها تلك الأحكام التي تؤدي إلى نقل الملكیة العقا
 لحق العیني إلى شخص معین قد یكونالإجراءات المقررة قانونا إلى نقل ملكیة العقار أو ا

ماالمزاد  الراسي علیه إما   .شفیعال وإ
  :لذلك سنعالج هذا الفصل في مبحثین

  حكم رسو المزاد  :أولا
  حكم ثبوت الشفعة:ثانیا
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  حكم رسو المزاد: المبحث الأول
ون الإجراءات المدنیة البیوع العقاریة بالمزاد العلني ضمن قانلقد نظم المشرع 

تنفیذ جبریة انتهت بالبیع إما لعدم  إجراءاتنتیجة عن  هذه البیوع قد تكون  1والإداریة
علیه، أو إذا كان بید الدائن المرتهن أو صاحب  رأو كفایة منقولات المدین المحجو  وجود

حق الامتیاز أو حق التخصیص على عقار سند تنفیذي فیحجز مباشرة على العقارات أو 
  .ینهة لمدالحقوق العینة العقاری

بیع العقار بالمزاد العلني بموجب إذن من القضاء بالنسبة  إجراءاتكما قد تكون 
ة العقاریة الخاصة بالمفقود وناقص الأهلیة والمفلس، أو تلك التي یللعقارات والحقوق العین

القسمة بغیر  إمكانیةتقرر بیعها بموجب حكم بالنسبة للعقار مملوك على الشیوع لعدم 
  2.ایضرر أو لتعذر القسمة عین

  :مطلبینومنه سنبین ذلك من خلال 
  .بالمزاد العلنيإجراءات بیع العقار : ول الأ مطلب ال

  .رسو المزادحكم  صدور: المطلب الثاني 
  
  
  
  
  
  

                                                             
، الجریدة نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا ،المتضمن ،25/02/2008المؤرخ في ، 08/09رقم  لقانونا:أنظر )1

  .2008، المؤرخة في فیفري 21الرسمیة ، العدد
 الإجراءاتوأثرها الناقل للملكیة على ضوء قانون  إجراءاتهابوقندورة سلیمان، البیوع العقاریة الجبریة والقضائیة ) 2

  .05، ص2015 ،الجزائروالتوزیع، لصلة،  دار هومة للطباعةوالقوانین ذات ا والإداریةالمدنیة 
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  إجراءات بیع العقار بالمزاد العلني: المطلب الأول
وجب المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مراعاة اجراءات أ

محددة من اجل الوصول إلى مرحلة بیع العقار بالمزاد العلني كتقییم العقار المعروض 
یكن قد تقرر تقییمه بحكم أو قرار كما في حالة بیع العقارات المملوكة على للبیع اذا لم 

الشیوع، ثم إعداد قائمة شروط البیع وتبلیغها رسمیا إلى الأطراف المعنیة بفرض 
، ثم جلسة البیوع العقاریة التي الاعتراض علیها، وبعدها الإعلان عن البیع بالمزاد العلني

  .تنتهي بحكم رسو المزاد
  لتمهیدیةا الإجراءات: الفرع الأول               

من  737لأجل بیع العقار بالمزاد یجب أولا إعداد قائمة شروط البیع طبقا للمادة و 
ضمن وصف العقار المعروض للبیع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تت

خبرة یعدها خبیر لا بموجب لاته وحدوده وتحدید الثمن الأساسي الذي لا یكون إشتموم
  .نوعیة العقار أو الحق العیني العقاري المعروض للبیع حسبمختص 

  من الأساسي للعقار المعروض للبیعتحدید الث: أولا 
یقصد بتحدید الثمن الأساسي الثمن الذي تنطلق به المزایدة في جلسة البیع ویتم 

رئیس المحكمة من تقدم به المحضر القضائي إلى یتحدید هذا الثمن عن طریق طلب 
  1.أجل تعیین خبیر عقاري یتولى تقدیر الثمن التقدیري للعقار

فبالنسبة للعقار المحجوز علیه یحدد الثمن الأساسي، الذي یبدأ  به البیع بالمزاد 
العلني والقیمة التقریبیة له في السوق الجملة أو على أجزاء من طرف خبیر عقاري، یعین 

محضر القضائي أو س المحكمة، بناء على طلب البأمر على عریضة من طرف رئی
اب الخبیر بأمانة الضبط والمحدد مسبقا من طرفه، ععد إثبات إیداع أتیالدائن الحاجز، 

ویجب على الخبیر إیداع تقریر التقییم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي یحدده رئیس 
  2.تعیینه أو استبداله بغیرهالمحكمة، على أنه لا یتجاوز هذا الأجل عشرة أیام من تاریخ 

                                                             
  .، السابق الذكر08/09من القانون رقم  737المادة : انظر) 1
  .من القانون نفسه 739المادة : انظر) 2
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قانون الإجراءات المدنیة فبالرجوع إلى قضائیا  بیعهأما بالنسبة للعقار المأذون 
یوع العقاریة یتضح أن المشرع عند تحدیده للب 786،788،783د لاسیما الموا یةوالإدار 

ا إلى هها بالتفصیل، غیر أنه لم یشر ضمنالخاصة تكلم عن قائمة شروط البیع ومرفقات
من یعود الاختصاص في تعیین الخبیر لتقییم العقار، وعلیه لتحدید الثمن الأساسي في 

من  739إلى القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة  الحالة لابد من الرجوع هذه 
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتعیین خبیر عقاري بموجب أمر على عریضة صادر 

  .ةمن طرف رئیس المحكم
أما فیما یتعلق بالبیوع العقاریة المملوكة على الشیوع فإن الثمن الأساسي في هذه 

ستعانة وذلك اثناء ا الحالة یتم تحدیده أثناء الفصل في دعوى الخروج من حالة الشیوع
 قاضي الموضوع وقبل فصله في الموضوع بأهل الخبرة للقول ما إذا كان العقار قابلا

ن كانت تنقص من قیمته أو ی تحیل قسمته عینیا مع تحدید ثمنه الأساسي في سللقسمة وإ
  1.حالة استحالة القسمة دون ضرر أو استحالتها عینیا

وفي هذه الحالة فإن قاضي البیوع العقاریة یعتمد على الثمن للأساسي المحدد في 
ا ما لم یستحالة قسمته عینلاستحالة قسمته دون ضرر أو لالعقار بیع ابالحكم القاضي 

أو القرار صدر في وقت بعید عن الوقت  رض الأطراف على ذلك بحجة أن الحكمتعی
البیع، فیتم اللجوء إلى تعیین خبیر عقاري بموجب أمر على عریضة صادر من  إجراء

 .رئیس المحكمة لتحدید الثمن العقار وقت البیع
  قائمة شروط البیع إعداد: ثانیا  

قائمة شروط البیع هي وثیقة قانونیة تتضمن كافة البیانات التي تؤدي التعریف 
الكامل والدقیق بالعقار المراد بیعه، والشروط التي یقوم المزاد العلني على أساسها وذلك 

والاعتراضات على هذه القائمة، كل الملاحظات  إبداءلیتمكن أصحاب المصلحة من 
ن القائمة تعتبر قبل جلسة الاعتراض مشروعا لعقد من رأي فقهي حدیث بفرنسا فإ وحسب

                                                             
  .127ص  المرجع السابق ،بوقندورة سلیمان، ) 1
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جانب واحد، أما بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة علیها تعد عملا نهائیا مشكلا 
  1.لشرعیة الأطراف

) 30(علیه بالوفاء خلال  رلمحجو اإذا لم یقم المدین  إ. م .إ.ق773ة ووفقا الماد
الحجز، یحرر المحضر القضائي قائمة شروط البیع لأمر لرسمي یوما من تاریخ التبلیغ ال

ویودعها بأمانة ضبط المحكمة التي یقع بدائرة باختصاصها العقار المحجوز أو أحد 
العقارات في حالة تعددها ووقوعها في دوائر اختصاص أكثر من محكمة واحدة، وهذا 

علیه رئیس ر شمة ویؤ الإیداع یتم على صورة محضر یعده ویحرره أمین ضبط المحك
  2.المحكمة

  ـ البیانات الأساسیة لقائمة شروط البیع أ    
أصحاب الشأن في  شروط البیع هو بیان كل ما یهم قائمة  إیداعالهدف من 

التنفیذ سواء الراغب في دخول المزاد لشراء العقار أم من له مصلحة تتعلق به، ولذلك 
التنفیذ وعلى بیان العقار  إجراءاتق من مدى صحة یفهي تشمل على ما یتعلق بالتحق

محل التنفیذ وقیمته على وجه التقریب، ومقدار الدیون المقیدة علیه وأصحاب هذه الدیون 
من دراسة ومشروع عقد البیع لیطلع علیه كل من یتقدم للمزاد ولیتمكن أصحاب المصلحة 

یداع قائمة شروط أن تشمل وجب المشرع أ، وقد بصددهن ملاحظات ما یعني لهم م وإ
  3:البیع على البیانات التالیة

  .ین المقیدین والحاجز والمدین، وموطن كل منهمنـ اسم ولقب كل من الدائ1
  .حصلت إجراءات الحجز بمقتضاه مع تحدید مبلغ الدین تنفیذيـ بیان السند ال2
ـ تاریخ إنذار الحاجز أو الوكیل العیني إن وجد وتبلیغه بالوفاء بمبلغ الدین 3

  .ل شهرخلا

                                                             
كلیة  والمالیة، لإدارة فرعا الماجستیر شهادة لنیل مقدمة الجزائري،رسالة القانون في العقاري عبد العزیز،الحجز بداوي)1

  .22، ص 2008خدة، الجزائر، بن یوسف بن جامعة الحقوق،
 .، السابق الذكر08/09من القانون رقم   737المادة : أنظر) 2
  .القانون نفسهمن  737المادة  :أنظر) 3
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ـ تعیین العقارات في أمر الحجز مع بیان موقعها ومساحتها وحدودها ورقم 4
القطعة الأرضیة واسمها عند الاقتضاء وان كانت مفرزة أو مشاعة، وغیرها من البیانات 

لات متشومبنایة بذكر الشارع ورقمه وأجزاء د في تعیینها كما لو كان العقار التي تفی
  .العقار

العقار وصفته وسبب شغل العقار هل هو مؤجر أو معا أو أنه ـ تحدید شاغل 5
  .1شاغر

یعتبر هذا البیان جوهر قائمة شروط البیع، ویقصد بها الشروط : ـ شروط البیع6
ها على فالتي یقترحها الدائن لمباشرة إجراءات التنفیذ لكي یتم البیع على أساسها ویعر 

بصددها وهي تختلف باختلاف كل  من ملاحظاتقصد إبداء ما یرون بأصحاب الشأن، 
  .حالة على حدى، إذا یلتزم بهذا الراسي علیه المزاد باعتبارها شریعة المزاد

یمكن أن تدرج في دفتر الشروط بعض البنود تتعلق بكیفیة البیع وضمان ودفع 
الثمن، ولا عبرة لأي شرط یخالف النظام العام والآداب كما لو تناول شرط منع بعض 

نوعین من الشراء ممدخول المزاد بدون وجه حق أو شرط السماح لل الأشخاص من
  .بالدخول في المزاد

أما في ما یخص الثمن الأساسي لبیع العقار في المزاد العلني یحدد بالقیمة 
التقریبیة له في سوق العقارات المماثلة أو تعیینه من طرف الخبیر، ویحدد الثمن بموجب 

المحضر القضائي أو الدائن بعد إثبات إیداع أتعاب أمر على عریضة بناء على طلب 
الخبیر بأمانة الضبط المحكمة والمحددة مسبقا من طرف رئیس المحكمة ویجب على 

أیام من تاریخ تعیینه أو  10تقریر التقییم بأمانة الضبط خلال عشرة  إیداععین مالخبیر ال
  2.استبداله بخبیر آخر

ة أفضل من حیث تحصیل دائفالعقار إلى أجزاء أن كان في ذلك ـ تجزئة 7
  .الإیرادات

                                                             
مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان الوالإداریة، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة فریحهحسین ) 1

  .301ص، 2010
  .، السابق الذكر08/09من القانون رقم  739المادة : أنظر )2
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لا یجوز تجزئة محل الحجز  ن ذكر الثمن الأساسي لكل جزء،وزیادة المزایدین م
  .اذ یجب أن تباع دفعة واحدة فلاحیهل اقتصادیة أو مجموعة كان وحدة استغلا إذا

في دائرتها أمامها البیع وهي التي یوجد  ستمربیان المحكمة التي ی ـ8
قائمة  إیداععلى محضر  إقلیمیار رئیس للمحكمة المختصة شاختصاصها العقار، ویؤ 

جلسة البیع والاعتراضات وتحدید جلسة لاحقة للبیع وتاریخ وساعة  وتاریخ شروط البیع
ذا  على طلب كل ذي  الإبطال بناءل ةخلت القائمة من هذه البیانات تكون قابلانعقاده، وإ

لا سقط حق التمسك بإبطالها، ویمكن  مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعترافات وإ
  1.تم إلغاء هذه القائمة إذاإعادة تجدیدها على نفقة المحضر القضائي 

 ضإ السابقة الذكر نق. م. إ. ق 737التي حددتها المادة ت اعترى البیانا إذا أما
في حقیقة  كمن شأن ذلك أن یؤدي إلى التشكیكان  إذاأو خطأ فلا یحكم بالإبطال إلا 

 2.البیانات
  : 3بالوثائق التالیة.إیداعهاد ترفق قائمة شروط البیع عن

  .ـ نسخة من السند التنفیذي الذي تم الحجز بمقتضاه1
  .ـ نسخة من أمر الحجز2
  .علیهز رسمي للمحجو ـ نسخة من محضر التبلیغ ال3
  .القیود التي حصلت إلى غایة تاریخ الحجزـ شهادة عقاریة تتضمن 4
  .ـ مستخرج جدول الضریبة العقاریة5
  : التبلیغ الرسمي لقائمة شروط البیع. ب

یداعیعد تحریر  قائمة شروط البیع أوجب المشرع تبلیغ بعض الأشخاص عن  وإ
طریق المحضر القضائي بتوجیه إنذار بالاطلاع على القائمة وذلك خلال خمسة عشر 

                                                             
 .302حسین فریحة، المرجع السابق، ص ) 1
 .315،ص 1996ة، منشاة المعارف،، المرافعات المدنیة و التجاریة، الاسكندریأحمد أبو الوفاء) 2
 .، السابق الذكر08/09من القانون رقم  738المادة : أنظر)3
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ملاحظتهم واعتراضاتهم  إبداءیوما الموالیة لإیداع قائمة شروط البیع وهذا لیتمكنوا من 
  :1وهم

  .أو في موطنه أو محل إقامته هـ المدین المحجوز لشخص1
  .وجد ذي العقاري إالكفیل العیني والحاجز للعقار أو الحق العینـ 2
  .ـ الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء3
وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاریخ ـ تاریخ 4

  .وساعة جلسة البیع بالمزاد العلني
ـ إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البیع لإبداء الملاحظات 5

لا سقط حقهم في التمسك بها   .والاعتراضات المحتملة وإ
ین بها، یقوم المحضر قائمة شروط البیع وتبلیغ الأشخاص المعنی إیقاععد ب

القضائي ینكسر مستخرج من هذه القائمة في جریدة یومیة وطنیة یختاره المحضر تبعا 
درة بها كما یقوم بالتعلیق في لأموال المحجوزة بعض النظر عن اللغة الصاالأهمیة 

أیام التالیة لآخر تبلیغ ) 08(إعلانات المحكمة التي یوجد بها العقار خلال ثمانیة لوحة
مي بإیداع القائمة وترفق صورة من الإعلان في الجریدة والنسخة من محضر التعلیق رس

، ویجوز لكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البیع في مكتب مع ملف التنفیذ
  2.المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة

خصص المشرع وسیلة إجرائیة هامة  :لاعتراض على قائمة الشروط البیعا: ثالثا
القصد منها تصفیة جمیع المنازعات التنفیذیة المتعلقة بالعقار، قبل الشروع في نزع ملكیة 

  3.ذه الوسیلة هي الاعتراض على قائمة شروط البیعهار المدین وبیعه بالمزاد العلني عق

                                                             
 .سابق الذكرال، 08/09رقم ون من القان 740المادة :أنظر )1
  .244،ص  2009، الجزائر، 1طرق التنفیذ الناحیتین المدنیة والجزائیة، منشورات البغدادي، ط ،عبد الرحمان بربارة) 2
 الجدید، اللبناني المحاكمات أصول قانون بمقتضى والتجاریة المدنیة المواد في التنفیذ ءاتراإج ،ءالوفا أبو أحمد)3

  478 . ص ،1986الإسكندریة، الجامعیة، الدار الثالثة، الطبعة



 الفصل الأول                       السندات القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة
 

14 
 

الاعتراض هو المنازعة الموضوعیة المتعلقة بالتنفیذ على  :تعریف الاعتراضأـ 
العقار التي یبدي بها ذو الشأن ملاحظاتهم ویتم بموجب التمسك ببطلان إجراءات التنفیذ 
لعیب شكلي إجراءي أو موضوعي أو تعدیل شروط البیع الواردة في القائمة المودعة 

لذین لهم الحق في الاعتراض على بأمانة ضبط المحكمة والمبلغة رسمیا إلى الأشخاص ا
هذه القائمة ویعتبر الاعتراض على قائمة الشروط البیع بأنه خصومة قضائیة في التنفیذ 

جراءات محددة على العقار ال   1.قانونیا محجوز، له میعاد معین وإ
یتخذ الاعتراض على قائمة شروط البیع ثلاثة صور،  :ب ـ موضوع الاعتراض

  :یمكن ذكرها كما یلي
د المشرع الجزائري على النظریة  الحدیثة في اأوجد البطلان، اعتم .1

إ والتي تقتضي بأن البطلان لا یتقرر إلا اذا .م. إ. ق 643البطلان في المادة 
نص القانون صراحة على ذلك وعلى من یتمسك به أن یثبت للضرر الذي لحقه 

قانونا والبطلان  فرق المشرع بین البطلان المطلق الذي لا أثر لهونتیجة لذلك 
 643وقد تصدت المادة 2النسبي المعلق على مطالبة الأطراف مع قابلیة التصحیح

س لحالة لإبطال ولیلالتنفیذ أو الحجز  إجراءاتلحالة قابلیة إجراء من إ . م. إ. ق
  :3ذهبنا إلیه على فیماستند ،تلمطلق واالبطلان 

  .أن المطالبة بالبطلان إجراء أمر جوازي -
  .قابلیة الحق في طلب الإبطال للسقوط -

عند المطالبة بالحكم ببطلان الإجراء وزوال  إتباعهاالواجب أما عن الإجراءات 
  :ما ترتب علیه من أثار فنذكرها على النحو الآتي

لطلب من طرف المحجوز علیه أو لكل ذي مصلحة وهو الغیر في ا ایقدم -
  .حضر القضائيمالتنفیذ ضد الحاجز وال

                                                             
  .649، ص 2005، مصر، الإسكندریةت محمد الحسیني، منازعات التنفیذ، دار المطبوعات الجامعیة، حمد) 1
 .، السابق الذكر08/09، من القانون رقم 60المادة : أنظر) 2
 .، من القانون نفسه643المادة : أنظر) 3
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  .أمام المحكمة التي یباشر فیها التنفیذ استعجالیهیقدم الطلب بموجب دعوى  -
لا سقط الحق في الإبطال وأعتبر  - خلال أجل شهر واحد من تاریخ الإجراء وإ

  .صحیحا
ي جاز الحكم على المحجوز علیه عسفطلب الإبطال تأما إذا تبین للقاضي أن

  1.)دج20000(قل عن عشرین ألف تبغرامة مالیة لا 
ویقصد بها الطلبات التي تبدي من كل ذي مصلحة  ،الملاحظات .2

 مستأجر العقار أو الممتازین أوئنین اسواء كان المدین أو الحائز أو أحد الد
صاحب حق الانتفاع أو حق الارتفاق بقصد تعدیل شروط البیع بما یحقق 

ور محأن تت مكنعلى شكل عریضة وی -دون رفع دعوىب -مصلحته ویكون ابداؤها
  .الملاحظات في النقاط التالیة

ي وفقا الزیادة في الثمن الأساسي ویكون ذلك بناء على تقدیر خبیر عقار  -أ  
 .دة أو على صفقاتحع العقار صفقة وابیإ و . م. إ. ق 739للمادة 

لأن فیها مصلحة طالبها، أو طلب صاحب حق إضافة بعض الشروط  -ب
 .حقه كي لا تنازعه فیها مشتري العقارإلى  الارتفاق إلى الإشارةالانتفاعأو حق 

مخالف للنظام العام أو الآداب العامة مثل استبعاد التعدیل بحذف شرط  -ج
شخص من المزایدة بدون وجه حق، أو طلب حذف شرط عدم رد الثمن في حالة 

 2.استحقاق العقار
إ، نجد أن المشروع نص .م.إ.البیع بالرجوع إلى ف إجراءاتوقف  .3

الطلبات  ضبع داءبللإكوسیلة  الاعتراضمعنیة یتخذ فیها سبیل على حالات 
تهدف في مجملها إلى وقف الإجراءات مؤقتا أو تأجیلها و تتمثل هذه الحالات 

  :في

                                                             
  .126عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص ) 1
  .659الحسیني، المرجع السابق، ص  مدحت محمد) 2
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ض العلاقات المحجوزة للحد من طلب وقف البیع لبع :الحالة الأولى  . أ
ائز أو إ یجوز لكل من المدین أو الح.م.إ.ق 743للحجز وفقا للمادة  كلير الالأث

البیع على عقار أو أكثر  إجراءاتقفي أن یطالب بطریق الاستعجال و عینالكفیل ال
قارات التي تظل المعنیة المحجوزة، إذ ثبت أن قیمة إحدى هذه الع من العقارات

 1.بحقوق جمیع الدائنین الحاجزینلوفاء لبالنسبة إلیه تكفي  مستمرة الإجراءات
 إجراءاتالتي تتوقف علیها  العقارات یحدد الأمر الصادر في هذا الاعتراض

برسو المزاد أن یستمر في بیع البیع المؤقتة، ومع ذلك یجوز لكل دائن حتى بعد الحكم 
  .ك العقارات إذا لم یكن ثمن ما بیع من عقارات للوفاء بحقهتل

 للمدین أن یطلب بطریق و طلب تأجیل البیعیجوز  :الحالة الثانیة  . ب
اثبت أن  إذا2بیع العقار أو الحق العیني العقاري إجراءاتالاستعجال تأجیل 

كافیة للوفاء بدیون جمیع ) 01(الإیرادات السنویة لهذا العقار في سنة واحدة 
الصادر بتأجیل الموعد الذي تبدأ فیه الإجراءات  الدائنین الحاجزین ویعین الأمر

البیع في حالة عدم الوفاء مراعیا في ذلك المهلة اللازمة للمدین لیستطیع الوفاء 
هة الأسباب التي تدعو لطلب للمحكمة كامل السلطة في تقدیر وجبهذه الدیون و 

قدرة المدین على الوفاء في الآجل الذي تحدده إجراء البیع ولاطمئنانها على تأجیل 
له والغرض منه تمكین المدین من فرصة الوفاء بما هو مطلوب منه وتأجیل بیع 

أمهل، ویحدد الأمر  إذاالعقار بعد قیام القرینة على الترجیح إمكانیة الوفاء، 
ء وطلب یتم الوفا إذاالأجل الذي یستأنف في إجراءات البیع الصادر بتأجیل البیع، 

بیع العقار في أي حالة تكون علیها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد  إجراءاتتأجیل 
 3.العطاء

أنه لرفع دعوى الفسخ، حیث  الإجراءاتطلب وقف  :الحالة الثالثة  . ج
بائع العقار المقایضین به أو الشریك المقاسم، بلغ له أو الدائنین  أحد وجد إذا

                                                             
 .، السابق الذكر08/09 من القانون رقم 743المادة  :أنظر) 1
 .من القانون نفسه  744المادة : أنظر) 2
  .662مدحت محمد الحسیني، المرجع السابق، ص ) 3
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المحضر القضائي إنذار أنه في حالة عدم رفع دعوة الفسخ لعدم دفع الثمن أو 
یر بذلك شریق البیع بالمزاد العلني، والتأعن طالفرق في الثمن أو طلب إعادة البیع 

في  سقطلاعتراضات ثلاثة أیام على الأقل الجلسة المحددة قائمة شروط البیع قبل 
 .1ذلك

رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا لإعادة البیع بالمزاد العلني في  إذاغیر أنه 
على قائمة شروط البیع، وتوقف  یر ذلكشالمحدد، قام المحضر القضائي بتأ الآجل

الدعوى من طرف البیع إلى حین الفصل في هذه  إجراءاتالاستمرار في  عن
 2.قاضي الموضوع

 
  ئیةالإجراءات النها: الفرع الثاني 

استنفاذ كافة الإجراءات التمهیدیة لبیع العقار، یشرع المحضر القضائي في بعد 
الإعلان عن جلسة البیع التي یحدد تاریخها ومكان إجراءها من طرف رئیس المحكمة في 
محضر إیداع قائمة شروط البیع، غیر أنه وفي حالة عدم تحدیدها یتقدم المحضر 

في الحجز بطلب إلى رئیس المحكمة الذي شریطة أن یكون طرفا  ،القضائي أو أي دائن
یصدر أمر على عریضة بتحدید تاریخ ومكان جلسة البیع بالمزاد العلني وذلك بعد التحقق 

  .من البت في جمیع الاعتراضات المقدمة 
  عن جلسة البیع الإعلان: أولا

یجب على المحضر القضائي في حالة البیوع الجبریة أن یخطر جمیع الدائنین 
وساعة ومكان جلسة البیع  بتاریخالمقیدین والمدین الحاجز والحائز والكفیل العیني إن وجد 

، غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 3بالمزاد العلني ثمانیة أیام قبل الجلسة على الأقل 
فإنها أحالت إلى تطبیق إجراءات النشر  الإداریةالمدنیة و  اءاتالإجر من  قانون  789

                                                             
  .،السابق الذكر08/09من القانون  745المادة : أنظر) 1
  .248عبد الرحمان بربار، المرجع السابق، ص ) 2
  .نفسه ،من القانون 747من المادة  02الفقرة : أنظر) 3
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والتعلیق الخاصة ببیع العقارات المحجوزة على البیوع العقاریة للمفقود وناقص الأهلیة 
والمفلس والبیوع المملوكةعلى الشیوع وكذا بیع العقارات المثقلة بتأمین عیني ولم تشر 

لا یمكن إغفاله أو التغاضي عنكما ،یجب على  لإجراء الإخطار رغم أنه إجراء ضروري
یوما على الأكثر ) 30(المحضر القضائي قبل انعقاد جلسة البیع بالمزاد العلني بثلاثین 

أن یحرر مستخرجا من مضمون السند التنفیذي وقائمة 1یوما على الأقل، ) 20(وعشرین 
 فیذ بالأماكن المحددشروط البیع موقعا منه ، ویتبع ذلك بنشره على نفقة طالب التن

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 750بموجب المادة 
وتجدر الإشارة أنه إذا شاب إجراءات الإعلان عیب ،ترتب علیه عدم تحقق 
نما جاز للدائنین الحاجزین  الغایة منه فإن المشرع لم یرتب عنه البطلان صراحة وإ

لمحجوز علیه والحاجز والكفیل العیني والشركاء والدائنین المتدخلین في الحجز والمدین ا
في الشیوع والولي والوصي والمقدم والمفلس ومالك العقار المثقل بالتأمین العیني التقدم 
بعریضة إلى رئیس المحكمة لطلب إلغاء النشر والتعلیق في أجل ثلاثة أیام قبل جلسة 

لا سقط الحق في ذلك   .2البیع على الأقل وإ
  .البیع بالمزاد العلنيجلسة : ثانیا

یجرى البیع بالمزاد العلني في جلسة علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي 
الذي یعینه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فیها قائمة شروط البیع ، وفي التاریخ 
والساعة المحددین لذلك بحضور المحضر القضائي وأمین الضبط وحضور الدائنین 

مدین المحجوز علیه والحائز والكفیل العیني إن وجد ،بالإضافة إلى الشركاء المقیدین وال
في الشیوع في بیع العقارات المملوكة على الشیوع والولي والوصي والمقدم في بیع عقار 

بالتأمین العیني  المفقود وناقص الأهلیة ، وكیل التفلیسة والمفلس ومالك العقار المثقل

                                                             
العقارات المحجوزة أرضا أو یتم تعلیق ونشر الاعلان عن البیع بالمزاد العلني في باب أو مدخل كل عقار من « )1

بالمحكمة التي یتم فیها  اتالإعلان، في لوحة ار المحجوز، في جریدة یومیة وطنیة أو أكثر حسب أهمیة العقمباني
، في لوحة الاعلانات بقابضة الضرائب والبلدیة التي یوجد فیها العقار، في الساحات والأماكن العمومیة ، وفي أي البیع

  » مكان أخر یحتمل أن یضمن جلب أكبر عدد من المزایدین 
  .، السابق الذكر08/09رقم  من القانون 751المادة : أنظر)2
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أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة، ) 08(خبارهم بثمانیة الذي طلب البیع، أو بعد إ
  .1أشخاص) 03(وحضور عدد من المزایدین لا یقل عن ثلاثة 

  :غیر أنه یمكن تأجیل جلسة البیع بالمزاد العلني لأحد الأسباب
تلقائیا بأمر من رئیس المحكمة أو القاضي المعین وهي حالة مستخلصة  -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتبار أن قاضي  754بمفهوم المخالفة من المادة 
تمام  البیوع العقاریة وعند افتتاح جلسة البیع یتحقق من حضور أو غیاب أطراف البیع وإ
إجراءات التبلیغ الرسمي والنشر والتعلیق ، فإذا كانت هذه الإجراءات صحیحة ،أمر 

انت هذه الإجراءات غیر صحیحة كعدم بافتتاح المزاد العلني وبمفهوم المخالفة إذا ك
حضور الأطراف، فإنه یأمر بتأجیل البیع لتفادي أن یقتصر على أشخاص معینین أغلبهم 

  2.من المضاربین والمحتكرین للبیوع العقاریة 
بناء على طلب أطراف البیع إذا كان للتأجیل أسباب جدیة لاسیما قلة  -

  3.والتعلیقأجیل نفقات إعادة النشر المزایدین وضعف العروض، ویتحمل طالب الت
إذا لم یتوفر النصاب من المزایدین أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي  -

أو لم یتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة دقیقة یتم تأجیل البیع إلى جلسة  للمزایدة،
  .لاحقة بذات الثمن الأساسي

المنصوص علیها في  ویترتب على التأجیل إعادة النشر والتعلیق بالكیفیة
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكورة أنفا 750 -749المادتین 

أما إذا كانت إجراءات التبلیغ الرسمي لأطراف البیع ونشر وتعلیق الإعلان 
أو الحق العیني /صحیحة ، یأمر الرئیس بافتتاح المزاد العلني ویذكر بنوع العقار و

والثمن الأساسي ومصاریف إجراءات التنفیذ بما فیها أتعاب العقاري المعروض للبیع 
المحكمة بموجب أمر على عریضة، ففي  رئیسالمحضر القضائي التي تحدد من طرف 

                                                             
  .الذكر ،السابق 08/09رقم القانون  753المادة :أنظر )1
  .166، المرجع السابق، ص )سلیمان( بوقندورة ) 2
  .نفسه من القانون 753أنظر المادة ) 3
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وبعد أن یتأكد ) 03(الجلسة الأولى للبیع یجب توافر نصاب عدد المزایدین وهو ثلاثة 
دار الذي یحدده الرئیس وهذا رئیس الجلسة من هویتهم یبدأ التدرج في المزایدة حسب المق

یختلف باختلاف قیمة العقار المعروض للبیع على أن لا یقل عن عشرة الاف دینار 
  .في كل عرض) دج 10.000(

أما الجلسة التي أجل إلیها البیع بالثمن الأساسي في حالة عدم توفر نصاب عدد 
ذا حضر مزاید واحد المزایدین أو قلة العروض، فإنه وبغض النظر عن عدد المزایدین فإ

أو الحق العیني العقاري بالثمن الأساسي یباع له العقار، أما إذا /وعرض شراء العقار و
كانت العروض أقل من قیمة الثمن الأساسي وغیر كافیة لقیمة الدین والمصاریف وقرر 
نقاص عشر الثمن الأساسي فإنه في الجلسات الموالیة یباع العقار  الرئیس تأجیل البیع وإ

أو الحق العیني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي إلا /و
إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنین المتدخلین في الحجز استیفاء الدین عینا بالعقار 

 .1المحدد له الأساسي الحق العیني العقاري بالثمن أو/و
حقوق عینیة عقاریة فإن البیع یتم غیر أنه إذا تعلق الحجز بعدة عقارات أو بعدة 

ذا  724بالتتابع وحسب تتابع قید الحجز المنصوص علیه بالمادة  من نفس القانون ، وإ
كان الثمن الناتج من بیع عقار واحد أو أكثر كافیا للوفاء بأصل الدین والمصاریف 

أو /القضائیة یأمر الرئیس الذي أشرف على البیع بالتوقف عن بیع باقي العقارات و
  2.الحقوق العینیة العقاریة المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائیا

  .رسو المزاد: ثالثا
رسو المزاد على من تقدم من المزایدین بأعلى عرض وكان أخر مزاید، ویعتمد ی

الرئیس على العرض الذي لا یزاد علیه بعد النداء به ثلاث مرات متتالیة تفصل بین كل 
هذه الحالة یجب على الراسي علیه المزاد أن یدفع حال انعقاد نداء دقیقة واحدة ، وفي 

الثمن والمصاریف والرسوم المستحقة حتى یحق له المشاركة في )1/ 5(الجلسة خمس 

                                                             
  .، السابق الذكر08/09من القانون رقم  5الفقرة  754المادة :أنظر)1
  .من القانون نفسه 756المادة : انظر )2
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علیه المزاد یدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانیة أیام بأمانة  والمزایدة وبعد أن یرس
قد یرسو المزاد )  1/  10( ص العشر وفي حالة تأجیل البیع مع إنقا. ضبط المحكمة

بثمن أقل من الثمن الأساسي بنسبة العشر، وقد یؤجل البیع لجلسات موالیة فیباع العقار 
  .أو الحق العیني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي/و

ن تبرران وفي حالة رسو المزاد على دائن وكان مبلغ دینه ومرتبته مع بقیة الدائنی
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، یقرر  757إعفائه من دفع ثمن المبیع وفقا للمادة 

، غیر أنه إذا كان الدائن عادیا فلا یعتبر دینه ثمنا للبیع 1الرئیس اعتبار دینه ثمنا للبیع 
  .لبیعلأن حق الدائن الممتاز یسبقه أثناء توزیع متحصلات البیع، وعلیه أن یدفع ثمن ا

أما في حالة رسو المزاد على شریك في الشیوع فلا یوجد مانع من إعفاءه من 
دفع مقابل الحصة التي تعود علیه من ثمن البیع، لأنه لا فائدة ترجى من دفع مبلغ ثم 
استرداده، غیر أنه لابد من التأكد من عدم وجود دیون على العقار وعدم وجود دائنین 

لهم واعترضوا على القسمة أو على البیع بالمزاد دون إدخالهم للشركاء على الشیوع سبق 
في الإجراءات ، فهنا یجب دفع الثمن لحفظ حقوق الدائنین في المطالبة بها عند توزیع 

  .الثمن
  .إعادة البیع بالمزاد العلني: رابعا

یتم إعادة إجراء البیع بالمزاد العلني في حالة تخلف الراسي علیه المزاد عن دفع 
من قانون الإجراءات  757باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 

لا أعید البیع  المدنیة والإداریة وهي ثمانیة أیام، یتم اعذاره بالدفع خلال خمسة أیام وإ
لني على ذمته ، كما یلزم بدفع فارق الثمن إذا أعید بیع العقار یثمن أقل من بالمزاد الع

الراسي به المزاد ولا یكون له الحق في الزیادة إذا بیع بثمن أعلى ، ویتعین على رئیس 
الجلسة الإشارة في منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبیع الثاني إلى إلزام المزاید 

 2.جد المتخلف برفق الثمن إن و 
  

                                                             
                                                                                         .،السابق الذكر08/09رقم القانون من  759المادة :أنظر) 1
  .نفسه من القانون 758المادة :أنظر ) 2
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  صدور حكم رسو المزاد العلني: انيالمطلب الث
 یةالمدنیة والإدار  من قانون الإجراءات 757طبقا لأحكام لمادة بعد رسو المزاد 

رئیس المحكمة أو القاضي وبعد أن یقوم الراسي علیه المزاد یدفع كامل الثمن یصدر 
  1.النتیجة الطبیعیة للمزایدةالعلني حكم رسو المزاد وهو العین كمشرف على البیع بالمزاد 

لواجب توافرها في حكم رسو لذلك سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى البیانات ا
  في فرع ثالث في فرع أول، ثم خصائصه في فرع ثاني، وأخیر تسجیله وشهرهالمزاد

  
  البیانات الواجب توافرها في حكم رسو المزاد: الفرع الأول

حكم رسو المزاد یتضمن نوعین من البیانات الواجب توافرها في جمیع الأحكام  إن
  رسو المزاد  بحكم القضائیة وبیانات إضافیة خاصة

  البیانات المألوفة في الأحكام القضائیة: أولا
یجب أن یشمل الحكم : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 275تنص المادة 

  : تحت طائلة البطلان العبارة الآتیة
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  
  "2الجزائري باسم الشعب  

  :یجب أن یتضمن الحكم البیانات الآتیة :"من نفس القانون 276وتضیف المادة 
  في القضیة اـ أسماء وألقاب وصفات القضاة الذین تداولو 

  ـ تاریخ النطق به
  اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء -
  الحكم اسم ولقب آمین الضبط الذي یحضر مع تشكیلة -

                                                             
   .، السابق الذكر08/09رقم  القانون من 757المادة  :أنظر) 1
 .نفسه القانون من275المادة  :أنظر) 2
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وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي نذكر  أسماء -
  .فته ممثله القانوني أو الاتفاقيطبیعته وتسمیته ومفره الاجتماعي وص

  1الخصومساعدة قام بتمثیل أو محامین أو أي شخص وألقاب الم أسماء -
  البیانات الإضافیة في حكم رسو المزاد: ثانیا

على أن یتضمن حكم من ق الإجراءات المدنیة والإداریة  763نصت المادة  
  : رسو المزاد مجموعة من البیانات كالتالي

لاسیما تاریخ كل م الحجز والإجراءات التي تلته تالسند التنفیذي الذي بموجبه ـ 1
علان البیع من   2.التبلیغ الرسمي والتكلیف بالوفاء وإ

العالقة به  والارتفاقات تهلاومشتمالحق العیني العقاري المباع  تعیین العقار أو -
  كما هو معین في قائمة شروط البیعإن وجدت 
  یني العقاري المباعتحدید الثمن الأساسي للعقار أو الحق الع -
  البیع بالمزاد العلني إجراءات -
  .ا طبیعیا أو معنویاالكاملة للراسي علیه المزاد شخص الهویة -
  الثمن الراسي به المزاد وتاریخ الدفع -
علیه أو الحالة أو الكفیل العیني أو الحارس حسب الأحوال  المحجوز إلزام -

  3.العقار أو الحق العیني العقاري لمن رسا علیه المزادبتسلیم 
 
 

  

                                                             
  .الذكرالسابق  ،08/09من القانون  276المادة : أنظر) 1
 .من القانون نفسه 763المادة : أنظر) 2
  .نفسه من القانون763المادة : أنظر) 3
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  المزاد ئص حكم رسواخص: الفرع الثاني
  1: رسو المزاد بعدة خصائص تتمثل في یتمیز حكم

العینة العقاریة أو الحقوق  /و تنقل بموجبه ملكیة العقار إذاأنه سند للملكیة  -
  .عالقة بهاال الارتفاقاتالمباعة بالمزاد العلني من المدین إلى الراسي علیه المزاد وكذا كل 

خر فیخرج كل من آیتقرر على عقار لمصلحة عقار  قهو ح 2الارتفاقوحق 
الأصل أن یكون  إذاعن النظام المألوف لحق الملكیة،  تفقالمر به والعقار  رتفقالمالعقار 

غیر القیود  –ما تقرر من قید یالتي فرضها القانون، فمن القیود إلا تلك  حق الملكیة خالیا
عن حدود هذا التنظیم العام وخرج بالملكیة  -التي تعتبر هي التنظیم العام لحق الملكیة

منها لمصلحة عامة أو ، أما تلك القیود التي فرضها القانون ما تقرر ارتفاقفهو حق 
  .مصلحة خاصة فهي لیست بحقوق ارتفاق

برا على الأشخاص المذكورین جوینفذ 3الحجز لأطراف یبلغأنه سند تنفیذي  -
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 07الفقرة  763بالمادة 

قرارها الصادر  أنه غیر قابل لأي طعن وهو ما ذهبت له المحكمة العلیا في -
قررت بأنه یجوز التظلم من حكم  رسو المزاد بموجب دعوى  اذ 29/01/2003في 

وقع بها البیع بالمزاد وهذا ما لان أمام المحكمة التي البطلان المبتدئة، أي رفع دعوى البط
  :ذكرته الحیثیة الأخیرة من هذا القرار

ة للتظلم من هذا الحكم وحیث أنه ومادام لم ینص المشرع على وسیلة خاص« 
جیة هذا العمل الذي یقوم به القضاء ومن ثمة یبقى خاضها الأحكام القواعد حولم یحدد 

بأن كل التي تخضع  لها الأعمال الولائیة، واستنادا أیضا إلى المبدأ الذي یقضي  العامة
عملا الأعمال القانونیة تخضع للطعن فیها أمام القضاء بدعوى البطلان المبتدئة ولا یوجد 

القانون لا یقبل الطعن فیه أمام القضاء إلا في الأحوال التي ینص فیها  ضمحقانوني 
                                                             

 .182بوقندورة  سلیمان ،المرجع  السابق، ص ) 1
، بیروت، 08عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة،الطبعة الثالثة، الجزء) 2

  .638، ص 1998ة، منشورات الحلبي الحقوقی
  .، السابق الذكر08/09 من القانون 03الفقرة   600المادة : أنظر) 3
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هذا العمل بدعوى البطلان على ذلك، وتبعا لذلك یحق لصاحب المصلحة أن یتظلم من 
  1»المبتدئة أمام المحكمة التي وقع البیع بالمزاد أمامها

بأنه لا « 14/04/2011قرارها الصادر بتاریخ كما أن المحكمة العلیا قضت في 
ر حكم رسو المزاد الحجز على العقار بعد صدو  إجراءببطلان یمكن للطاعن أن یتمسك 

من قانون الإجراءات  765دل لأي طعن عملا بالمادة كون أن هذا الأخیر غیر عا
  .2»المرتبة والإداریة

  
  حكم رسو المزادتسجیل وشهر : الفرع الثالث

إن الحكم یرسو المزاد العلني كغیره من الأحكام القضائیة یخضع لتسجیل لدى 
مصلحة التسجیل والطابع من أجل تحصیل الدولة للجانب الضریبي لصالح الجزئیة 

تتمثل في نفقات العمومیة لذا یقع على عاتق من رسا علیه المزاد أداء أعباء مختلفة 
  .التسجیل والطابع

 القانون إجراءات التسجیل لمفتشیة التسجیل والطابع باعتبارها مصلحة وكلأولقد 
مفتش التسجیل والتي تتواجد على مستوى المدیریات الولائیة رف علیها إداریة عمومیة بش

  .للضرائب عبر الولایات
الذي رسا علیه  لمزایدلل ملكیة العقار نتقتبالإضافة إلى تسجیل الحكم فإنه وحتى 

 انونقالمن  793المزاد فإن المشرع أوجب إخضاعه إلى الشهر العقاري طبقا للمادة 
مسح الأراضي العام وتأسیس  إعدادالمتضمن  75/74من الأمر  15والمادة  3المدني

  : السجل العقاري التي جاء فیها

                                                             
  . 141، ص 1991،لسنة 1، مجلة محكمة علیا، العدد1991-03- 10، مؤرخ في 66014القرار رقم : انظر)1
  .171،ص 2012لسنة ،01، مجلة المحكمة العلیا، العدد2011- 04- 14، مؤرخ في 653261القرار رقم : انظر) 2
، یتضــمن 1975ســبتمبر  26الموافــق  1398رمضــان  20المــؤرخ فــي  58-75رقــم  مــن القــانون 793المــادة  :ظــران )3

مـؤرخ  05/07بموجـب القـانون رقـم  المعـدل والمـتمم 30/09/1975، صـادر فـي 78ر عـدد . ، جالجزائـري القانون المـدني
  .13/05/2007صادر في . 31ر عدد . ج13/05/2007في 
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آخر یتعلق بالعقار لا یوجد له بالنسبة للغیر  لملكیة وكل حق عینيلكل حق « 
  1»إلا من تاریخ یوم إشهارهما في المجموعة البطاقات العقاریة 

المشرع إلى الإدارة عمومیة تمثل مرفقا عاما یسعى  هأما هذا الإجراء فقد أوكل
 من 01لمادةلشرف علیها المحافظ العقاري طبقا بدورها ی هي المحافظة العقاریة والتي

 .المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63المرسوم 
من نفس المرسوم فإن المكلف بإیداع الأحكام القضائیة  90وحسب المادة 

في مجموعة البطاقات العقاریة المنشئة لهذا شهرها لدى المحافظة العقاریة بمناسبة 
  2.باعتباره المكلف بهذه المهمةالغرض تكون ضمن صلاحیات رئیس أمناء الضبط 
هو من یقوم بهذه میدانیا فإن الموثق غیر أنه وبالرجوع إلى ما هو معمول به 

من قانون 10حسب المادة باعتباره ضابط عمومي مكلف بتحریر وشهر العقود المهمة 
ررها أو یتسلمها بالإیداع ویسهر حیتولى الموثق حفظ العقود التي ی:"06/02التوثیق رقم 

على تنفیذ الإجراءات المنصوص علیها قانونا لا سیما تسجیل واعلان ونشر وشهر العقود 
  ."في الآجال المحددة قانونا

بخصوص شهر أحكام رسو المزاد العلني المتعلقة بالتنفیذ الجبري على  أما
من المحجوزة فإن مهمة شهر هذا النوع من الأحكام قد أناطه المشرع  3العقارات

ون الإجراءات من قان 762اختصاص المحضر القضائي وهو ما نصت علیه المادة 
من طرف المحافظة العقاریة لا بد من قید حكم رسو المزاد لدى " :المدنیة والإداریة

المحضر القضائي حتى تنتقل الملكیة خلال شهرین من تاریخ صدور الحكم وتتم 
 4"إجراءات شهر هذا الحكم بالمحافظة العقاریة التي یقع في دائرته موقع العقار

                                                             
العام وتأسیس  الأراضيمسح  إعدادالمتضمن ، 12/11/1975المؤرخ في ، 74/75من الأمر  15المادة  :ظران) 1

  .18/11/1975، المؤرخة في 92السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 
العقاري المعدل المتعلقة بتأسیس السجل ،  25/03/1976المؤرخ في ،  63/76 التنفیذي المرسوم 90المادة : أنظر) 2

  .1976 -04 -13المؤرخة في  30والمتمم ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
، 14، الجریدة الرسمیة عددتوثیقالقانون ، المتضمن 20/04/2006، المؤرخ في 02/06رقم  10المادة  :أنظر )3

  .14/03/2006المؤرخة في 
 .، السابق الذكر08/09رقم  قانون من ال ،762المادة  :أنظر) 4
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  الطعن في حكم رسو المزاد: الرابع الفرع
نما هو قرار ولائي والأصل في ن حكم رسو المزاد لیس حكما قضائیا، إ وإ

لا تخضع لطرق الطعن للتي تخضع الأعمال الولائیة وبحسب ما ذهب إلیه الفقه التقلیدي 
لإمكانیة رفع دعوى أصلیة للمطالبة ببطلانها، إلا أن  الها الأعمال القضائیة وذلك نظر 

ا وخصوصالفقه الحدیث یذهب إلى ضرورة خضوع الأعمال الولائیة لطرق الطعن 
الأعمال القضائیة  اف غیر أن طرق الطعن هذه قد نظمها القانون لتلاؤمها معئنالاست

  .ولیس الولائیة
ائیا بالمعنى من حیث المضمون لا یعتبر حكما قضل أن حكم إیقاع البیع صفالأ

في خصومة ولا یحسم نزاعا ولكنه من حیث الشكل هو  لا یفصلانه  المفهوم للأحكام إذ
  .قانونالبدیباجة الأحكام أي وفق للشكل المحدد لها في حكم لأنه یصدر 

طعن الرسو المزاد عن طرق قرر المشرع الجزائري أنه لا یجوز الطعن في حكم 
أو الغیر العادیة لأي هذه الطعون خصصها المشرع للأحكام القضائیة الفاصلة  ةالعادی

 باعتباره عمل ولائي لاوهذا لا ینطبق على حكم رسو المزاد في المنازعات القضائیة، 
  1»حكم رسو المزاد غیر قابل لأي طعن« إ . م. إ. ق 765قضائي حسب نص المادة 

حكم رسو المزاد إلا أنه یبقى خاصة لطعن  طریقة المشرع لم ینص علىبما أن 
مكن الطعن فیه لأحكام القواعد العامة التي تخضع لها الأعمال الولائیة، حیث یا عخاض

  .البطلان المبتدئة في المحكمة التي وقع البیع بالمزاد أمامهاقضائیا بدعوى 
وتبني أسباب البطلان على عیب تعتبر هذه الدعوى منازعة موضوعیة في التنفیذ 

في الإجراءات المزایدة أو في شكل الحكم، وهذه الطریقة تمارس من طرف المدین المنفذ 
وا بقائمة شروط البیع أو بجلسة تلقم یالذین لعلیه أو الحاجز والكفیل العیني والدائنین 

 2.المزایدة
 

                                                             
  .316 ص ،2012 الجزائر، والتوزیع، والنشر للطباعة هومة دار ، 05 الطبعة العقاري، ،القضاءحمدي باشا عمر) 1
 .، السابق الذكر08/09من القانون  765المادة : أنظر) 2
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  الحكم بثبوت الشفعة: مبحث الثانيال
یعد الحكم القاضي بثبوت حق الشفعة سندا للملكیة الشفیع الأمر الذي جعل 

بمواعید قانونیة محددة بذلك  یتطرق من یخص الشفعة بإجراءات خاصة ویقیدها المشرع 
  :خلال هذا المبحث إلى

  مفهوم الشفعة: الأول المطلبـ 
 إجراءات الشفعة: المطلب الثانيـ 
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  شروط الشفعة :المطلب الأول
وهما  للشفعة عدة شروط سنتطرق لها في هذا المطلب وذلك من خلال فرعین إن

  .تعریف الشفعة وشروط الشفعة
  تعریف الشفعة: الفرع الأول

لفظ مشتق من الشفع الذي هو خلاف الوتر لما فیه من  شینالشفعة لغة بضم ال
، مشتقة من الزیادة لأن الشفیع یزید ملكه بسبب الشفعةوهي أیضا  شيء إلى ضم شيء

  1.إلیه مال غیره ویزیدهفالشفیع یشفع ماله بها فیضم 
 :من القانون المدني 794أما المدلول الإصلاحي فقد نص المشرع في المادة 

الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط "
  "علیها في المواد التالیةالمنصوص 

ویتضح من هذا النص أن الشفعة سبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة، فهي 
تولد من حق ملكیة العقار استعمالها الشفیع تملك العقار المشفوع حق عیني ی ارخصة اذ
فیه، غیر أنه وفي هذا الصدد ثار خلاف في الفقه والقانون حول تكیف الشفعة  المشفوع

  2هل هي حق عیني أم حق شخصي؟
الشفعة حق عیني یتولد من حق ملكیة العقار المشفوع فذهب البعض للقول أن 

ق یلآخر للقول أن الشفعة حق شخصي لصبه وینصب علیه فحین ذهب البعض ا
  .باسمه یجوز لدائني الشفیع استعماله لا تجوز حوالته، ولابشخص الشفیع فلا یورث عنه و 

حول كلمة حق، فالراجح في فقه القانون أن الشفعة لیست بحق  ورغم الاختلاف
نما هي سبب  لحق، حیث یقول في ذلك الأستاذ لكسب اعیني ولا بحق شخصي وإ

تقوم على  هي واقعة مركبةسبب لكسب الحقوق العینیة الشفعة باعتبارها ": هوريسنال
جوهر الوقائع القانونیة وجوهر التصرف القانوني، بحیث لا یترتب الأثر  بین الجمع

القانوني عنها إلا بوجود واقعة أو عمل مادي معین واتجاه الإرادة إلى تولید هذا الأثر، 
                                                             

  .188دون سنة، ص القاهرة، دار الفكر العربي،. توفیق العطار عبد الناصر، شرح أحكام حق الملكیة، بدون طبعة)1
 .151، ص 2002أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق الفنیة الأصلیة، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، )2
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فاقتران العین المشفوعة هي الواقعة المادیة، واعلان الشفیع رغبته في الأخذ بالشفعة هو 
  1"العمل القانوني

وقائع مادیة فیكون الشفیع  ماعبإجإلا وعلیه فالشفعة لا تكون سببا لكسب الملكیة 
وهذه الإرادة أعلن عن إرادته في الأخذ بالشفعة  اإذ. بموجبها الحق  في أي یتملك العقار

الشفعة یتملك الشفیع العقار تصرف قانوني صادر من جانب واحد فإذا اكتملت عناصر 
 عن طریق تهتملك هذا العقار إلى حقه في ملكیالمشفوع فیه وتتحول رخصته في أن ی

 2.من القانون المدني 794حلول محل المشتري وهو ما نص علیه المشرع في المادة 
  

  شروط الأخذ بالشفعة: لفرع الثانيا
من القانون المدني فإنه یشترط الجواز الشفعة أن یكون  794عملا بأحكام المادة 

قاعدة ترد ال فیه عقارا، غیر أن هذهالتصرف المشفوع فیه بیعا أن یكون المبیع للمشفوع 
  .علیه استثناءات لا تجوز فیها الشفعة حتى مع وجود البیع العقاري

 یزن، أولهما یتعلق بالتصرف الذي یجلذلك فإن الأخذ بالشفعة یتحقق بوجود أمری
 3.ا یتعلق بصفة الشفیعالمشفوع فیه وثانیهوالشيء الشفعة 

 
 
 

                                                             

لطوف عبد الوهاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، رسالة لنیل درجة الماجستیر، جامعة الجزائر، معهد ) 1
  .وما بعدها 38، ص 1983الحقوق، بن عكنون، 

 ،1المجلد ،9الجزء  أسباب كسب الملكیة، السنهوري ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق أحمد)2
  .وما بعدها 744، ص 2011منشورات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، ،3الطبعة

 

بن شرطیوة سناء، كسب الملكیة العقاریة عن طریق الشفعة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، )3
 .17، ص 209اري ، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة،تخصص عق
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  المشفوع فیه والشيءالتصرف الذي یجیز الشفعة : أولا
جوز الشفعة إلا في بیع العقار دون المنقول، وعقد البیع هو تصرف قانوني تلا 

عوض، وانطلاقا من ذلك یمكن التوصل إلى أن البیوع بصادر من جانبین وناقل الملكیة 
  1: كالتاليبالشفعة هي التي یجوز الأخذ فیها 

تجوز في عقد البیع القابل للإبطال لأنه یعتبر عقد صحیح قابل للإبطال  -
دون إذن  من القاصر شفعة في البیع الصادرل، فیجوز الأخذ بالمصلحة من تقرر له

وب بعیب من عیوب الإرادة كالغلط والتدلیس والإكراه، وفي هذه شالمفي البیع  والمحكمة أ
للمطالبة بإبطال البیع  بذات العیب الذي لحقها، فیكون معرضاالحالة تثبت الملكیة للشفیع 

ذامن البائع   یزأج إذالم یكن، أما اقتضى بإبطال زال البیع بأثر رجعي واعتبر كأن  وإ
البیع  یشفع البیع استقرت ملكیة الشفیع على أنه یجب ملاحظة أن الشفیع عندما یرید أن

البیع القابل للإبطال،  عقد إبرامالقابل للإبطال، فعلیه احترام المواعید التي تحسب منذ 
عقد البیع هذا وأصبح صحیحا لا یمكن للشفیع الأخذ بالشفعة إذا لم یطلبها في  یزفإذا أج

إجازة منذ إبرام العقد، فلا ینفتح له میعادا جدیدا یبدأ سریانه منذ التي بدأت المواعید 
  2.البیع

تجوز الشفعة في بیع ملك الغیر والذي یعد قابل للإبطال، ویلاحظ أن القابلیة  -
الشفیع محل المشتري لم للإبطال مقررة لمصلحة المشتري في بیع ملك الغیر، فإذا حل 

  3.فبشفعته یكون قد أجاز هذا البیع یجز له طلب الإبطال،
الأخذ بالشفعة في عقد البیع غیر المشهر لأن هذا الأخیر منتج لجمیع یجوز  -

نما یحل محله آثاره  ماعدا نقل الملكیة وعلیه فالشفیع لا تتنقل إلیه الملكیة من المشتري وإ
 .لا سیما حقه في شهر العقد في حقوقه

  4:فیها بالشفعة فیمكن تعدادها كالآتيأما البیوع التي لا یجوز الأخذ 
                                                             

 .172أبو السعود رمضان، المرجع السابق، ص) 1
 .السابق الذكر ،58-75من القانون رقم  99المادة : أنظر) 2
  .178المرجع نفسه، ص) 3
 .57المرجع السابق،ص بن شرطیوة سناء،)4
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  ملكیة العقار بأي سبب من أسباب كسب انتقلت  إذالا شفعة
، التقادم أو بموجب تصرف الملكیة سواء دون تصرف قانوني كالمیراث، الالتصاق

 .ر من جانب واحد كالهبة ولو یعوض الوصیةقانوني صاد
  لا شفعة في البیع الباطل بطلانا مطلقا لأن العقد الباطل لا وجود

 .وعلیه فالشفعة لا تجوز إلا في عقد البیع القائمله من الناحیة القانونیة، 
  عقارا، كانت  حصة الشریك  إذالا تجوز الشفعة في عقد الشركة

ن تقدیم فلا یأخذ هذا العقار بالشفعة من الشركة ولو أعطاها الشفیع قیمته، لأ
نما الحصة في هذه الحالة لا یعد بیعا یحصل بموجبه  الشریك على ثمن نقدي وإ

یصبح شریك بحصة في الشركة یقتسم بموجبها الأرباح والخسائر التي تنشئ عن 
 .الشركة

  لا تجوز الشفعة في الوفاء بمقابل لأن المدین یمنح للدائن عقاره
 1.للوفاء بالدین النقدي المترتب في ذمته

  لا تجوز الشفعة في عقد الهبة ولو كانت تعوض طالما أنها هبة
 .رض الذي شرعت له الشفعة وهو دفع الضررغالهبة مناقضة للحقیقة لأن 

  فیها بالشفعة بنص القانون الأخذـ البیوع التي لا یجوز 1 
فإن المشرع تعرض لبعض البیوع الصحیحة التي تتوافر إلى البیوع السابقة  إضافة

  2:لوجود موانع، هذه البیوع هي اهنثاستأن القانون فیها شروط الأخذ بالشفعة إلا 
واء تم البیع وفقا الإجراءات التي رسمها القانون سالبیع بالمزاد العلني وفقا  -

لاستحالة قسمته عینا دون ضرر ع عقار أمام القضاء بی الجبري أو ذینفللإجراءات الت
 والمفقود وناقص للأهلیة، فكل بیع بالمزاد العلني یتم وفقا لإجراءاتأوسع عقار المفلس 

جوز الشفعة فیه، ویعود السبب في ذلك أن الشفیع إذا أراد أخذ تقانون لا التي رسمها ال
أن عن ذلك  العقار یمكنه الدخول في المزاد دون الحاجة لأخذه عن طریق للشفعة فضل

  .منع الشفعة في النوع من البیوع من شأنه أن یوفر أكبر عدد ممكن من المزایدین
                                                             

 .الذكر السابق ،58- 75من القانون رقم  285المادة : أنظر) 1
 .نفسه القانونمن  798المادة : أنظر) 2
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لدرجة او بین الأقارب لغایة جین أالبیع الواقع بین الأصول والفروع أو بین الزو  -
عة أن صفة الرابعة وبین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة، ویعود سبب المنع في الأخذ بالشف

لوجود صلة وثیقة تربطه بالبائع، فلا یجوز  اعتبارمن البیوع محل المشتري في هذا النوع 
أو الزوجین أو بیع المالك لفروعه مهما نزلوا أو أصوله مهما علوا،  بین بیعفي الالشفعة 

رجة غایة الدرجة الرابعة أو بیع المالك لأحد من أصهاره لغایة الد بیع المالك لأقاربه إلى
  .الثانیة

بمحل العبادة، والمنع في هذه الحالة بیع العقار لیكون محل عبادة أو لیلحق  -
یعود لسبب دیني فإن بیع العقار لمشتري من أجل تخصیصه لبناء محل عبادة أو لیلحق 

لا البیع المذكور في العقد  إنلشفعة فیه إلا إذا أثبت الشفیع بمحل عبادة فلا تجوز ا
  1.منه التهرب من الأخذ بالشفعةصحة له والغرض 

  الأخذ بالشفعة عن توالي البیوعـ 1
اشترى شخص عقار تجوز  إذ": المدني أنه انونمن الق 797نصت المادة 

ة أو قبل تسجیل هذه الرغبة تعلن أي رغبة في الأخذ بالشفع إنالشفعة فیه ثم باعه قبل 
التي فلا یجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وحسب الشروط  801لمادة لطبقا 

  "اشترى بها
تصرف المشتري في العقار المباع إلیه لمشتري  إذاانطلاقا من هذا النص فإنه 

حالة توالي البیوع  أمامثان وقام هذا الأخیر بدوره بالتصرف فیه لمشتر ثالث فإننا تكون 
  2.بالشفعةأخذ الشفیع یها منففي أي بیع 

  : لتیناز بین حیوفي هذا الصدد یتعین التمی
  .حالة البیع الواقع قبل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة وشهرها -
 .الرغبة في الأخذ بالشفعة وشهرها إبداءعد بحالة البیع الواقع  -
  

                                                             
  .السابق الذكر ،58- 75 القانون من 798المادة : أنظر) 1
  .نفسهالقانون من  797المادة :أنظر) 2
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  الأولىتتحقق الحالة 
الشفیع رغبته في یعلن ان قبل أن ثالمشتري الأول في العقار لمشتري  رفتص إذا

المدني، فإن  انونمن الق 801الأخذ بالشفعة في البیع الأول أو قبل شهره طبقا للمادة 
رغبته، وعلیه فلا یمكن  إعلانالبیع الثاني یسري في حق الشفیع لأنه صدر قبل شهر 

نما علیه الأخذ بالشفعة في البیع  للشفیع الأخذ بالشفعة في البیع الأول الذي تم فسخه وإ
  1.الثاني في مواعیده القانونیة، طالما لم یوجد مانع من الشفعة

ان ث العقار المشتري فيتصرف المشتري الأول  إذا أما الحالة الثانیة فتتحقق
نما  فإن هذا البیع لا یسري فيالرغبة في الأخذ بالشفعة  إعلانبعد شهر  حق الشفیع، وإ

الذي یسري في حقه هو البیع الأول وشروطه، فیأخذ الشفیع بالشفعة في البیع الأول 
في مواجهة الشفعة إجراءات استكمالطالما أنه أشهر إعلان الرغبة، وما علیه إلا 

  .لى نهایتهاالأولإالمشتري 
  ع یالشف: ثانیا

یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة : "المدني انونمن الق 795نصت المادة 
  :الأحكام التي ینص علیها الأمر المتعلق بالثورة الزراعیة

  .ض من حق الانتفاع المناسب للرقبةبیع الكل أو البع إذالمالك الرقبة - 
  .بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي إذایوع شللشریك في ال

  2.أو بعضهاكلها  بیعت الرقبة  إذالصاحب حق الانتفاع 
  الشفیعـ صفة 1

  :المدني المنوه عنها أعلاه ل انونمن الق795تثبت صفة الشفیع حسب المادة 
 الانتفاع أو بعض، والشفعة في هذهع كل حق بی إذا: مالك الرقبة 

لشخص فإذا رتب مالك العقار حق انتفاع  الحالة تعتبر سببا لكسب حق الانتفاع

                                                             
  .186أبو السعود رمضان، المرجع السابق، ) 1
  . السابق الذكر ،58- 75القانون رقم من  795المادة  :أنظر) 2
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یشفع في حق  إنجاز المالك الرقبة آخر وأراد هذا الأخیر بیع حقه في الانتفاع 
ة ثانیة یضوفي فر 1.لتصبح ملكیة تامة تهلإعادة تجمیع عناصر ملكیالانتفاع وذلك 

أكثر في الشیوع،وباع أحد الشركاء  رتب مالك العقار حق الانتفاع لشخصین أو إذا
حصته الشائعة في حق الانتفاع وهي النصف جاز لمالك الرقبة أن یشفع في هذه 

فیصبح مالك ملكیة تامة لنصف العقار، ومالك لرقبة النصف الحصة المباعة، 
  .الآخر

وفي فرضیة ثالثة إذا كان العقار مملوك على الشیوع لشخصین بمقدار 
الشیوع لرقبة النصف ورتبا علیه حق انتفاع لشخص آخر، فیصبحان مالكین على 

العقار، فإذا أراد صاحب حق الانتفاع بیع حقه جاز المالكي الرقبة أن یأخذا معا 
عة نصف حق الانتفاع، فیصبح فلأحد منهما أن یأخذ بالشبالشفعة، كما یمكن 

مالكا لنصف  ذي لم یأخذ بالشفعةویبقى المالك الآخر المالك للعقار ملكیة تامة 
، إلا إذا اعترض هذا الأخیر وتمسك اع مملوك المشتريفنصف حق الانتو الرقبة 

 علیه، فیجوز له هنا إجبار مالك نصف الرقبة الذي أخذبعدم تجزئة الصفقة 
الشفعة في نصف حق  ترك النصف الآخر لحق الانتفاع أوبالشفعة أن یأخذ 

  2.الانتفاع الذي أراد أخذه
كان العقار مملوك على الشیوع لشخصین ورتبا  إذاة أخیرة یضوفي فر 

حق الانتفاع كل بمقدار النصف، فإذا باع أحدهما كلامها حق انتفاع لشخصین 
كل لوحده بالشفعة،  الخاص به، جاز لمالكي الرقبة أن یأخذوا هذا النصف معا أو

  .أ علیهوفي هذه الحالة لا یجوز للمشتري الاعتراض لأن الصفقة لم تتجز 
 الشریك في الشیوع: 

لشركاء في الشیوع جمیعا أو أي أحد منهم الأخذ بالشفعة إذا باع أحد یجوز 
 انونمن الق 795أو جزء منها وهو ما نصت علیه المادة الشركاء لحصته الشائعة 

                                                             
  .545المرجع السابق، ص  أسباب كسب الملكیة،هوري ،سنالرزاق أحمد ال عبد) 1
  .546 ص ،نفسهالمرجع  )2
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ولذلك یشترط في العقار أن یكون مملوكا على الشیوع فإذا تمت قسمته واختص المدني، 
  1:كل شریك بجزء مفرز فلا یجوز الأخذ بالشفعة وهو ما جاء في قرار المحكمة العلیا

  لا شفعة بعد القسمة النهائیة : المبدأ" 
المدني هو الذي یطبق في  انونتضمن القمال فإن القانون الححیث وفي قضیة ال

من  3الفقرة  795النزاع الحالي ولیس المرسوم المذكور أعلاه وأنه بالفعل فإن المادة 
  .أجنبيالشیوع اذا بیع جزء من العقار المشاع إلى القانون المدني یثبت للشریك في 

قسمة قضائیة   إلى تواصلواحیث أنه وفي هذه الحالة فإن الشركاء في الشیوع 
وأنه تم وضع حد للشیوع وأن كل طرف  بموجب أحكام قضائیة نهائیة بلغت للأطراف

  .تحصل على حصته وله حریة التصرف فیها
 انونمن الق 796حیث وبالنتیجة فإن الشروط المنصوص علیها في المادة 

  ."مما یتعین رفضهالمدني غیر المستوفاة 
بیع الحصة الشائعة لأجنبي والحكمة من ذلك كما یشترط للأخذ الشفعة أن یتم 

هم حصته الشائعة یتحقق في دالتضییق من نطاق الشفعة لأن تضرر الشركاء من بیع أح
لاحتمال أن یصبح هذا الأخیر شریكا معهم على الشیوع لذلك تكون حالة البیع لأجنبي 
ي وأخذ الحصة المشتري الأجنبلرفع هذا الضرر باستبعاد  الوحیدة الشفعة هي الوسیلة

  .المباعة منه
 2:صاحب حق الانتفاع 

 إذاحق الانتفاع المدني لصاحب  انونمن الق 795المادة  4نصت الفقرة  إذ
  .أو بعضهاكلها بیعت الرقبة 

                                                             
، الغرفة العقاریة، مذكور ، محلیة 09/05/2007، الصادر بتاریخ 4022638قرار المحكمة العلیا رقم  أنظر )1

  .193، ص2008، لسنة 01لعلیا، العددالمحكمة ا
فاع بالشيء مملوك للغیر، بشرط الاحتفاظ بذات الشيء لرده لصاحب یقصد بحق الانتفاع بأنه الحق العیني في الانت) 2

  .  عند نهایة حق الانتفاع، وینتهي حتما بوفاة المنتفع
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بیعت  إذاصفة الشفیع تثبت لصاحب حق الانتفاع  أنیتبین من خلال هذا النص 
  1:وعلیه لا بد من التطرق إلى عدة فرضیات كل الرقبة أو بعضها

كان هناك عقار مملوك لشخص ورتب علیه حق الانتفاع لشخص آخر،  إذا -
وأراد مالك الرقبة بیعها فیجوز لصاحب حق الانتفاع الأخذ بالشفعة في الرقبة المباعة 

  .لإعادة تجمیع عناصر ملكیته لتصبح ملكیة تامة
علیه  لشیوع لشخصین بمقدار النصف، ورتبكان العقار المملوك على ا إذا -

جاز بةقأحدهما النصف الذي یملكه في الر  باعحق انتفاع لمصلحة شخص آخر، فإذا 
لصاحب حق الانتفاع الأخذ بالشفعة في نصف الرقبة المباعة لیصبح مالك لها ملكیة 

  .في الشیوع مقدم علیهباعتباره شریك  ةخذ بها مالك النصف الآخر من الرقبلم یأ إذاتامة 
لشخصین في لشخص واحد ورتب علیه حق الانتفاع كان العقار مملوك  إذا -

حق الانتفاع الأخذ بالشفعة معا في صاحب الشیوع بالنصف، فإذا باع هذه الرقیة جاز ل
الرقبة فیصبحان مالكین مناصفة للعقار ملكیة تامة، كما یجوز لأحدهما الأخذ بالشفعة 
بالنصف فیصبح مالكا لنصف العقار ملكیة تامة ویبقى النصف الآخر من العقار مقسما 

دم تجزئة سك هذا الأخیر بعبین صاحب حق الانتفاع والمشتري لنصف الرقبة إلا إذا تم
  .على الشفیع أخذ كل الرقبة أو تركهاالصفقة، فیتحتم 

من خلال ما سبق تبیانه أعلاه یتبین أن حق الشفعة هو حق استثنائي لا یتقرر 
تعد سببا من أسباب ثلاث حالات محددة حصرا، ومن ثمة فإن حالة الجواز لا  في  إلا

  2:العلیاإحدى قرارات المحكمة حق الشفعة وهو ما جاء في 
بیع حق  إذاأن حق الشفعة لا یثبت إلا في ثلاث حالات، فینسب لمالك الرقبة « 

، ولصاحب حق مشاع إلى الأجنبيال وللشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار لانتفاع
  .كلها أو بعضها الانتفاع اذا بیعت الرقبة

                                                             
  .وما بعدها 555ص ،المرجع السابق أسباب كسب الملكیة،،هوري سنعبد الرزاق أحمد ال) 1
، 2004نة لس ،ة القضائیةلجمنشور، الم الغرفة المدنیة،، 03/03/2004مؤرخ في ،ال 282553رقم  رقراال: أنظر) 2

  .99ص
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ملك جزءا تذلك أن كل واحد منهما ة لیست واحدة من هؤلاء، نفي حین أن الطاع
لا تعد سببا من أسباب حق الشفعة وعلیه  زحالة الجوا بذاته من هذا العقار، وأن زر فم

  قضاة الموضوع  یكون
فایة، وأحسنوا بوا قرارهم بما فیه الكبقد ســ  یرفض دعوى الطاعة صرحواعندما 

  »تطبیق القانون مما یتعین التصریح بالرفض هذا الوجه 
  شفیعالشروط الواجب توفرها في ال. 2

  :مثل فيتمجموعة من الشروط تیشترط في الشفیع 
ه تكون هذ، وأن مشهربموجب عقد  :عقار المشفوع بهأن یكون مالك ال -

ثبوت حقه في الشفقة فیه بالشفعة ومستمرة إلى وقت أخذ یالملكیة سابقة على البیع الذي 
تصرف الشفیع في العقار المشفوع به ما بین وقت  إذابصدور الحكم وعلیه لا شفعة 

إذا كان سند ملكیة الشفیع صدور البیع وثبوت حقه في الأخذ بالشفعة، كذلك لا شفعة إلا 
لأن الشفیع في هذه  قف أو صوریا أو معلقا على شرط وافإذا كان باطلا اسندا صحیح

  .ت یعتبر غیر مالك للعقار المشفوع بهالاالح
یعتبر الأخذ بالشفعة من أعمال التصرف لا  إذا:ةأن تتوفر فیه الأهلیة الواجب - 

محل المشتري فإنه یشترط أن تتوفر فیه أهلیة من أعمال الإرادة، وطالما أن الشفیع یحل 
كان قاصرا أو  إذا، أما 1علیه زن الرشد المحدد قانونا وغیر محجو التصرف أي بالغ س

وبالرجوع إلى نص  المدني لم یتطرق إلى هذه الحالة، غیر أنهالقانون فإن  ا علیهز محجو 
لات التي تستوجب ایتضح أنها حددت على سبیل الحصر الحقانون الأسرة من  88المادة 

یجوز للولي أو القیم  إعلان الرغبة في الأخذ وعلیه ،2من القاضي إذنفیها استصدار 

                                                             
 .من القانون المدني سن الرشد المدني بتسعة عشر سنة كاملة 40حدد المشرع في المادة ) 1
جراء المصالحة) 2   .بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإ
  .بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة -
  .المساهمة في شركةاستثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو  -
 .إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد -



 الفصل الأول                       السندات القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة
 

39 
 

إعلان الرغبة  ي أو القیمصأو الو لقاضي، و علیه یجوز للولي من ا إذنبالشفعة بموجب 
  .من المحكمة أو بدونه إذنفي الأخذ بالشفعة بموجب 

بحكم القانون هو و ما  :مشفوع فیهأن یكون غیر ممنوع من شراء العقار ال - 
لا یجوز للقضاة، ولا :" المدني انونمن الق 402نص علیه المشرع بموجب المادة 
بأنفسهم  شتروالموثقین ولا لكتاب الضبط، أن یولا لالمدافعین القضائیین، ولا للمحامین 

ذا كان النظر و  هلا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه كله أو بعضإ مباشرة و  في إ
لا كان البیع  النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالهم في دائرتها وإ

  ."باطلا
جوز للمحامین أو المدافعین القضائیین أن یتعاملوا مع موكلیهم في یكما لا 

هو الذین  كانوا إذ المتنازع فیها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارةالحقوق 
لا كانت المعاملة باطلة تولوا الدفاع عنها و    .1إ

  :تعدد الشفعاء وتزاحمهم. 3
تعدد الشفعاء یكون باستعمال حق  إذا":المدني أنه انونمن الق 796نصت المادة 

  :الشفعة حسب الترتیب المنصوص علیه في الفقرات التالیة
  .بقدر نصیبهإذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة  -
ذا كان المشتري قد توفرت فیه الشروط التي تجعله  - شفیعا بمقتضى المادة وإ

الشفعاء من طبقته أو من طبقة أدنى ولكن ل على ضفإنه یف،من القانون المدني  795
  "یتقدمه الذین هم من طبقة أعلى

ن طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة بقدر نصیب م 2زاحم الشفعاءوعلیه فإن  ت
فیما  من طبقة المالك الرقبة اقتسموا حق الانتفاع كانواعلى الآخر، فإذا ولا یفضل أحدهم 

                                                             
 .، السابق الذكر58- 75من القانون رقم  403المادة : أنظر) 1
 .وما بعدها 595عبد الرزاق أحمد السنهوري ،أسباب كسب الملكیة، المرجع السابق، ص )2
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 1ركاء في الشیوعشكانوا من طبقة ال إذام بنسبة نصیب كل منهم في ملكیة الرقبة، أما هبین
أو شركاء في الانتفاع، ملاكا للعقار بتمامه أو كانوا الشركاء في الرقبة سواء كانوا 

  .على قدر نصیبهیكون فاستحقاق كل واحد منهم في الشفعة 
ذا لانتفاع یشفعون في الرقبة، فإنهم من طبقة أصحاب حق اكان الشفعاء  وإ

  .نسبة نصیب كل منهم في حق الانتفاعبیأخذون بالشفعة 
تزاحم الشفعاء مع مشتري شفیع توفرت فیه الشروط التي تجعله شفیعا فإنه  إذاأما 

أدنى ولكن یتقدمه الذین هم من طبقة أعلى، یفضل على الشفعاء من طبقته أو من طبقة 
  2:لتینان حز بییوعلیه ینبغي التمی

أخرین حالة وقوع تزاحم بین مشتري توفرت فیه شروط الشفیع وبین شفعاء  -
التین یتم تفضیله عنهم، كأن حمن طبقة أدنى منه، ففي ال أوقته سواء كانوا من نفس طب

یكون العقار مملوك في الشیوع لشخصین رتبا علیه حق انتفاع واشترى أحدهما هذا الحق، 
لأن المشتري شفیع مثله . خذ حق الانتفاع بالشفعةأة الآخر في الرقبفلا یجوز للشریك 

  .وفي طبقته
ومثال الصورة الثانیة التي یكون فیها المطالبون بالشفعة أدنى طبقة من المشتري، 

ي الانتفاع لأخذها الرقبة لحصة شائعة في الانتفاع ثم یتقدم شریك آخر فكشراء مالك 
على الشریك في الانتفاع الذي هو أدنى منه في  الرقبة ل المشتري مالكضبالشفعة ، فیف

  .الطبقة
فإن هؤلاء یفضلون علیه  3حالة تزاحم المشتري مع الشفعاء من طبقة أعلى -

  .محله في البیعبحیث یحلون  عدونهستبوی

                                                             
لا یؤثر بسبب الشیوع على «بأنه  08/07/2009صادر بتاریخ  543584العلیا في القرار رقم قضت المحكمة ) 1

ترتیب الشفعاء، اذ یستوي الشریك في الشیوع عن طریق الإرث مع الشریك في الشیوع عن طریق الشراء فلا أفضلیة 
  »لأحدهما على الآخر في التمسك  بالشفعة 

 .، السابق الذكر58-75من القانون رقم  795المادة : أنظر)2
  .617عبد الرزاق أحمد السنهوري ،أسباب كسب الملكیة، المرجع السابق ص ) 3
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حم الشفعاء من طبقة بحالة تزا كتفىاأن المشرع  ددصوتجدر الإشارة في هذا ال
واحدة دون التعرض لحالة تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة على خلاف المشرع المصري 

  1: ترتیب الشفعاء في طبقات ثلاث ذهب إلىالذي 
  طبقة مالك الرقبة في بیع حق الانتفاع -
  طبقة الشریك في الشیوع في بیع جزء من العقار المشاع -
  بیع الرقبةطبقة صاحب حق الانتفاع في  -
  

  الأخذ بالشفعة إجراءات: الثاني المطلب
سنحاول التطرق إلى إجراءات الشفعة والتي تعتبر بمثابة  من خلال هذا المطلب

ئدة طلب الشفعة، المشرع فرض لهذه الإجراءات مواعید صارمة طریق سطره المشرع لفا
لى الشفیع یؤدي حتما إعدم احترامها من طرف والتقید بها لأن  التزامهاومحددة وتعیین 

  :فروع ا المطلب إلى ثلاثقسم هذنسقوط الحق في الشفعة ولهذا س
  

  بوقوع البیعالإنذار : الفرع الأول
  الرغبة في الشفعة إعلان: الثاني الفرع                

  إیداع الثمن ورفع الدعوى: الفرع الثالث                        
  

  البیعبوقوع الإنذار : الفرع الأول
لذي یوجه البائع أو الرسمي ا الإنذارالشفعة تفتتح عادة بهذا  إجراءات إن

كان یرید  إذاأن یبدي رغبته في حالة ما  الإنذارالشفیع ویطلب منه في هذا المشتري إلى 

                                                             
 .، السابق الذكر58- 75رقم من القانون  796المادة : أنظر) 1
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أن یأخذ العقار المبیع بالشفعة، فمن خلال هذا العنصر سنحاول التطرق إلى البیانات 
  1.الإنذارالرسمي وشرط الرسمیة في  الإنذارالتي یجب توافرها في 

  :الإنذارالبیانات الواجب توفرها في : أولا
طار الشفیع بوقوع البیع الذي یجوز الأخذ فیه خهو إ الإنذارالمقصود بهذا  إن

في ذلك فالإنذار یكفي أن  وط البیع حتى یتدبر أمره ویعلن رغبتهر وبالثمن وشبالشفعة 
كما أنه في  هالآخر من فىوجهه أحدهما یعما البائع أو المشتري إلى الشفیع، فإذا إیوجهه 

نوا طبقة واحدة أو نذار إلى كل واحد منهم سواء كاجب أن یوجه الإحالة تعدد الشفعاء و 
، ویجب أن یكونا لإنذار رسمیا على ید ضابط عمومي هو المحضر من عدة طبقات
  2.بالتنفیذ والتبلیغ لقائما هو العون الرسمي القضائي باعتبار

تضمنه بیانات محددة وجوهریة  الإنذارلصحة هذا هذا وقد استلزم القانون المدني 
تحت طائلة البطلان في حالة تخلفها، ولأجل ذلك جاءت المادة  الإنذارعلى وقفها یقع 

 یشتملولها یجب أن بق ،الشكلیة الإجراءاتمن القانون المدني لتقرر حتمیة هذه  800
لى كان باطلا 799المنصوص علیه في المادة  الإنذار   3:على البیانات التالیة وإ

  .بیان العقار الجائز أخذه بالشفعة بیانا كافیا" -
من البائع والمشتري  ریف الرسمیة وشروط للبیع واسم كلبیان الثمن والمصا -

المنصوص علیه في ومهنته ومواطنه والأجل الذي قدره ثلاثون یوما الإعلان ولقبه، 
  ".799المادة 

 الإنذار شتمالا اشترطفبالرجوع إلى النص الذي سبق ذكره نجد بأن المشرع، 
  :على بیانات أساسیة ومحددة وهي

  
  

                                                             
 .السابق الذكر ،58- 75القانون رقم  من 799المادة  :أنظر) 1
 .نفسه من القانون 800المادة : أنظر) 2
  .نفسهاالمادة : أنظر) 3
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  المشفوع فیه بیانا كافیا بیان العقار/أ
نافیة للجهالة ویقصد به البیان الذي یستطیع الشفیع من خلاله معرفة هذا العقار 

ن مسألة  تقدیر ما إذا كان بیان العقار كافیا او غیر كافي هي حالة موضوع متروك وإ
  1.تقدیرها للقاضي ویكون ذلك البیان بتعیین موقعه وحدوده ومساحته

  اللازمة للبیع العقاربیان الثمن والمصاریف الرسمیة / ب
هو المبلغ الذي ، المدني  انونمن الق 800ضیه المادة تا تقلم یقصد بالثمن طبقا

بیع به العقار المشفوع فیه أما المصاریف الرسمیة فیراد بها المصروفات المقررة حیث 
الخاصة ، وتكتمل رسوم التسجیل في الإدارة 2بدونها لا یتم العقود في شكلها الرسمي

بالتسجیل ، ورسوم الشهر الذي یتم في المحافظة العقاریة، ورسوم التوثیق، أما المصاریف 
بها بعد  وع فیه فیمكن فا أتعاب المحامي ونفقات معاینة العقار المشالغیر الرسمیة فمنه

نذار بشرط ان یقیم المشتري الدلیل علیها لم یشترط القانون ذكرها في نص الإذلك وان 
 3.وفقا للقواعد المقررة في مواد الإثبات

  شروط البیع للعقار المشفوع فیه/ ج
ا حتى یستطیع ان علم الشفیع بهوهي شروط الأساسیة والجوهریة التي لابد من 

، ومن الشروط الغیر أساسیة 4یوازن بین مصلحته في الأخذ بالشفعة أو التنازل عنها
كشرط منح أجل في الوفاء ببعض الثمن لصالح المشتري من طرف البائع في هذا الشرط 

 إذالشفیع في شيء ولیس من حقه إلا لأنه لا یعني ا الإنذاریمكن أن یذكر في ورقة 
 801ع ملزم في كل الأحوال بمقتضى نص المادة فیوان الش بخاصةرضي به البائع، و 

                                                             
 .205،ص2008دار هومة للطباعة والنشر، احمد خالدي،الشفعة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني،) 1
  .،السابق الذكر 58- 75من القانون رقم  800المادة : أنظر) 2
منشاة ، 4حسن كیره، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها و مصادرها، الطبعة )3

  .610، ص 1995, المعارف، الإسكندریة
  .205أحمد خالدي،المرجع السابق، ص ) 4
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الموثق  یدي المدني بإیداع كل الثمن الحقیقي من المصاریف بینالقانون من  2الفقرة 
  1.التصریح بالرغبة قبل رفع دعوة الشفعة إلا سقط حقه فیهایوما من تاریخ  30خلال 

  والبائعبیان هویة كل من المشتري / د
یتعین العقار المشفوع فیه تعیینا كافیا وهذا  حتى والهدف من هذه البیانات هو

رغب في ذلك ونشیر هنا على  إذابالشفعة  الأخذفي رغبته  إعلانحتى یستطیع الشفیع 
أن یكون عاما وطن لا یشترط أن یكون في محل الإقامة فیمكن حسب عموم النص أن الم

  .أو خاصا أو مختارا
  لإعلان الشفیع رغبته في الشفعةلأجل المحدد ا/ ه

یوما، یسري  ثلاثونالمدني المحدد  انونمن الق 799سب ما قررته المادة حوذلك 
على هذا مدة المسافة إن لزم الأمر ذلك وقد استقر  ادبالإنذار ویز  ابتداء من تاریخ التبلیغ

لا یؤدي إلا سقوط الحق في  الإنذارهذا  یهدم توجعلى أن عالمحكمة العلیا  في القضاء
أي أن حقه یبقى قائما من لم یعلن الشفیع رغبته فیها خلال الثلاثین یوما من الشفعة 

الذي سبق بیانه  الإنذار، لأنه كل من البائع والمشتري لم یوجه لشفیع الإنذارتبلیغ هذا 
ا دون أن یتعلق ذلك موبالتالي فإنه یقع تحمل المسؤولیة  هنا على عاتقهفي هذا الفرع 

والذي جاء نصه  30/04/1984المؤرخ في  64331وقد أكد ذلك في القرار رقم بالشفیع 
من المقرر قانونا أنه كل من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته  799المادة :" كالآتي

في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإنذار الذي یوجهه إلیه البائع لكل من البائع والمشتري 
لا سقط حقه، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف ذلك یعد  رقا للقانون ولما كان خوالمشتري وإ

الطاعن مما  إلى رالإنذاها كلا من البائع والمشتري لم یوجمن الثابت في قصبة الحال 
برفضهم دعوى الطاعن جعل حقه في الشفعة یظل قائما ومن ثم فإن قضاة الموضوع 

  2."الشفعة یكون قد أخطئوا في تطبیق القانون مارسة حقه فيالرامیة إلى م

                                                             
  .، السابق الذكر58- 75من القانون رقم  801المادة : أنظر) 1
المحكمة العلیا،  1991 لسنة، المحلیة القضائیة الصادرة 30/04/1984المؤرخ في  64331قرار رقم ال: أنظر) 2

  .2الصفحة ،العدد الثاني
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  رالإنذاشرط الرسمیة في : ثانیا
بضرورة تبلیغه رسمیا بواسطة ورقة رسمیة تقتضي إن مسألة الرسمیة في الإنذار 

على من  " المدني بقولهامن القانون  799وعن طریق محضر قضائي وبموجب المادة 
الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من البائع والمشتري في أجل ثلاثین یوما یرید 

یزداد على ذلك إلا سقط حقه و و الذي یوجهه إلیه البائع أو المشتري من تاریخ الإنذار 
  1"مسافة إن اقتضى الأمر ذلكلل الأجل مدة
یسري میعاد الثلاثین یوما إعلان الشفیع  حتىبین لنا من خلال هذا النص أنه ت

الرسمي إلى الشفیع على الوجه  السابق  الإنذارهذا رغبته في الأخذ بالشفعة یجب  تبلیغ 
من الجهات الرسمیة القائمة بالتنفیذ المحضر القضائي باعتباره بیانه ویتم التبلیغ بواسطة ت

القضائي لفتح باب لكثیر من والتبلیغ لأنه لو لم یكن هذا التشیع من قبل المحضر 
سواء  الإنذارمن جراء التبلیغ الفوضوي بهذا المنازعات والخصومات التي قد تحدث 

علیها من ختم الوصول ناهیك عن  صىبالبرید ولو برسالة مو  إرسالهاو بالكتابة العادیة أ
 الإنذارولا حتى  الإنذاریخ لا تار التبلیغ الشفوي الذي یعتبر أكثر فوضویة، فهو لا یثبت 

حد ذاته، وعلیه یسعى شرط علم الشفیع بالبیع المثبت للشفعة تحت رهان التلاعب من في 
ن تاریخ علم الشفیع بالبیع الي ضیاع حقه المقرر له قانونا لأطرف البائع والمشتري، وبالت

تبلیغه  بالبیع هو تاریخ وهو تاریخ تبلیغي بالإنذار یعتبر قانونا، لان تاریخ علم الشفیع
لتحدید رغبته خلال الأجل القانوني المنصوص علیه في بالإنذار یعتبر قانونا  بدایة 

  2.المدني أي خلال هذه المدة انونمن الق 799المادة 
  الرغبة في الشفعة إعلان: الثاني الفرع

الرغبة في الأخذ بالشفعة هو العنصر الأساسي والجوهري الذي یحقق  إعلان
الشفعة، وهذا الإعلان یجب أن یتم من جانب من یرید الأخذ بالشفعة یوجه من جانب 

  .سنتناولهالشفیع الذي یجب علیه أن یتقید بالأجل المحدد لإعلان الرغبة في الشفعة وهذا 

                                                             
  .السابق الذكر ،58-75ن القانون رقم م 799المادة  :نظرأ)1
  .305ص  ،2011ومة للطباعة والنشر، الجزائر، هلشفعة في التشریع الجزائري، دار دغیش، حق اأحمد ) 2
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  لإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الأجل المحدد: أولا
 تعددوال من البائع والمشتري مهما الشفعة یجب أن یبلغ إلى كالرغبة  إعلانإن 
 شتريإلى الشفیع من طرف البائع أو المیوجه الذي  الإنذاریوما، من تاریخ  خلال ثلاثین

  .بالشفعة الحلول محل المشتري الشفیع یرید لأن
یبادر بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة  أنعلم بوقوع البیع  إذاع یجوز له والشفی

القانونیة، إلا أن حریته  وهذا الإعلان ینتج جمیع آثاره ،دون انتظار وصول الإنذار إلیه
تنفیذ من حیث الأجل المنصوص علیه في نصوص الشفعة، فإذا تم الإنذار، الشفیع 

لة ما ن هذا الإنذار، أما في حایوما مرسمیا فیجب علیه أن یعلن رغبته في خلال ثلاثین 
والشفیع لا یستطیع شفیع أجل سنة من یوم تسجیل عقد البیع،للم یتم هذا الإنذار، ف إذا

سنة بعقد  15لم یسجل عقد البیع، بمضي  إذالم ینذر بالبیع  إذرغبته في حالة  إعلان
لأن حقه في طلب الأخذ بالشفعة یكون قد سقط بالتقادم وهذا طبقا للقاعدة العامة  البیع

زام یتقادم الالت: "المدني انونمن الق 308دة المسقط ووفقا لما نصت علیه الما في التقادم
  "......بانقضاء خمسة عشر سنة 

المدني والتي نصت على  انونمن الق 801الفقرة الأولى من المادة  إلىوبالرجوع 
رسمي یعلن عن طریق كتابة  عقدن التصریح بالرغبة في الشفعة بیجب أن یكو ": أنه

  "التصریح باطلا كانإلا و  الضبط
الرغبة الصادرة من الشفیع یجب أن یتم بموجب سند  إعلان إجراءنجد بأن 

أو ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ البائع  فویبلغ عن طریق محضر قضائي في ظر توثیقي 
أن یتم هذا الرغبة تقتضي  إعلانالمشتري بالعملیة التي سوف تقع كما أن الرسمیة في 

إلى كل من البائع والمشتري بواسطة محضر قضائي، وفي موطن كل من البائع  الإعلان
لا سقط حق الشفیع في الأخذ بالشفعة بموجب المادة 1والمشتري أیضا  انونقمن ال 799وإ

على من یرید الأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من "  :المدني والتي جاء فیها
لا ..... البائع والمشتري   "سقط حقهوإ

                                                             
  .311ص  المرجع السابق،، شأحمد دغی) 1
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الرغبة هذا تحت طائلة  إعلانوعلیه فإن عدم احترام هذا الشكل الرسمي یكون 
هو سقوط الحق في الشفعة، فلا بد إذن من احترام هذا الإجراء القانوني البطلان، والأهم 

 هیتوج ومعنى هذا انه یجب على من یعینه أمر الأخذ بالشفعة أنبالشفعة  الأخذمن أجل 
معلنا له بأنه یرید أخذ ، 1إرادته المنفردة في شكل رسمي وتحریر عقد  فراغلإللموثق 

لا كان العقار محل البیع بالشفعة بعد أن  یثبت له صفته طبقا لما ینص علیه القانون وإ
  2.التصریح باطلا

المؤرخ في  76678وفي هذا السیاق جاء القرار الصادر من المحكمة العلیا رقم 
من المقرر قانونا أنه یجب أن ": الذي یؤكد ذلك والذي جاء فیه ما یلي 24/12/1991

لا كان هذا  یعلن عنیكون التصریح بالرغبة الشفعة بعقد رسمي  طریق كتابة الضبط وإ
 ما هوي على القرار المطعون فیه تأسیسا على عریح باطلا ولما كان كذلك فإن النالتص

رط بتحریر رسم تیش انونالمدني بدعوى أن الق انونمن الق 801مثار بخرق أحكام المادة 
علان ذلك عن طریق كتابة  من القائم بالشفعة عن قصده هذا،توثیقي بطلب  الضبط وإ

أن المطعون ضدها قد أعلنت عن  یكون في غیر محله ویتعین رده ولما كان الثابت
تهم قالضبط، فإن قضاة الاستئناف بمصادكتابة  رغبتها في الشفعة بعقد رسمي عن طریق

  3.ف الذي قضى بصحة التصریح بالشفعة التزموا بتطبیق القانوننتأسعلى الحكم الم
  في الأخذ بالشفعةل إعلان الرغبة تسجی: ثانیا

یجب أن یكون  ":المدني بقولها انونمن الق 01الفقرة  801بالرجوع إلى المادة 
  »ج بالتصریح ضد الغیر إلا اذا كان مسجل حتولا ی..... بالرغبة بعقد رسمي  لتصریح

من خلال هذا النص یتضح جلیا بأن تسجیل إعلان بالرغبة في الأخذ بالشفعة لا 
نما قرر لیكون هذا الإعلا إجراءاتضروریا من  إجراءیعتبر  ن حجة على الغیر الشفعة، وإ

وغیاب هذا في الأخذ بالشفعة إلا یسجل هذا الإعلان، رغبة عد إعلان بفالشفیع یستطیع 
                                                             

 .،السابق الذكر58-75من القانون رقم  01الفقرة  801المادة : انظر) 1
 .مكرر من القانون نفسه  324المادة : انظر) 2
العدد الأول، ص .1993المجلة القضائیة الصادرة لسنة  1991/ 12// 20، المؤرخ في 76678القرار رقم : أنظر) 3
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ه من الاستمرار في ما بقى من الإجراءات وتكون صحیحة دون أن تسقط منعالإجراء لا ی
التي  1لا یعرض نفسه لخطر التصرفات حتىإلا أنه من مصلحة الشفیع الشفعة في حقه 

تصبح هذه التصرفات نافذة  یقوم بها المشتري أو البائع في العقار المشفوع فیه، وحتى لا
الشفیع تصرفات  قعتو ، وبذلك یغبة في الشفعة، أن یبادر إلى تسجیل الإعلان بالر في حقه

أكثر ولا  2المشتري أو البائع على العقار المشفوع فیه ویتجنب أخطارها ویطمئن على حقه
الإعلان بمیعاد معین، حیث یصح أن یتم في أي وقت حتى ولو بعد یتقید تسجیل هذا 
  .رفع دعوى الشفعة

  
  إیداع الثمن ورفع الدعوى: الفرع الثالث

الإجرائیین السابقین ویعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في المواعید  إتمامیعد 
الذي یوجهه إلیه البائع أو المشتري تأتي  الإنذارثلاثین یوما من تاریخ بوالمحددة القانونیة 

علان الإنذاربعد  الإجراءاتالمرحلة الثانیة من  الثمن والمصاریف  إیداعالرغبة وهي  وإ
وفي حالة عدم تنفیذ الشفعة بالتراضي یعد إعلان الرغبة  تناوله أولاسنلدى الموثق وهذا ما 

هنا یلجأ الشفیع إلى مقاضاة المشتري والبائع معا وذلك بالوجود إلى القضاء عن طریق 
رفع دعوة الشفعة ضد البائع والمشتري من أجل الحصول على حكم قضائي یثبت حقه 

  .یاناثفي الشفعة  وذلك 
  الثمن والمصاریف لدى الموثق إیداع: أولا

الرغبة في الشفعة من طرف الشفیع في الأجل القانوني المحدد له،  إعلانبعد 
، فیبدأ بإیداع الثمن مع المصاریف  إجراءاتیحق له بعدد ذلك أن یواصل ما بقى له من 

وهذا خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة وثق ملدى ال
  3.وبشرط أن یتم قبل رفع دعوى الشفعة حتى لا تسقط الشفعة في حقه

                                                             
       .                                                                    647ص  ،، المرجع السابقوريهسنال أحمد عبد الرزاق) 1
 .324ص .المرجع السابق  ش،أحمد دغی)2
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  الثمن لدى الموثق إیداع/ 1
یجب ایداع ثمن  :"قولهابالمدني  انونمن الق 801قررت الفقرة الثانیة من المادة 

على الأكثر من تاریخ التصریح البیع والمصاریف بین یدي الموثق خلال ثلاثین یوما 
لوجه المتقدم سقط الحق یشرط أن یكون هذا الإیداع في الأجل على ا بالرغبة في الشفعة،

  "في الشفعة
یلاحظ من خلال هذا النص السابق ذكره أن ثمن بیع العقار المشفوع فیه یجب 

شفوع فیه وفي أجل ممقره بدائرة وجود العقار الأن یودع بین یدي الموثق دون غیره الكائن 
الرغبة وقبل رفع دعوى الشفعة وهذا الإیداع  إعلانعلى الأكثر من تاریخ  للثلاثین یوما

اد الإیداع یبدأ من كما أن میعهو ضروري، فإن لم یقم به الشفیع سقط حقه في الشفعة 
. لتسلیم إعلان الرغبة للبائع والمشتري، وینتهي المیعاد بنهایة الثلاثین یوما الیوم التالي

هذا الإعلان إلى  لا اذا وصلإقد تم الشفعة لا یمكن القول بأنه هذا الإعلان بالرغبة في 
  1.ئع والمشتري معااكل من الب

، هو المحافظة الإجراء وفي هذه المرحلة بالذات إن الهدف من وراء تقریر هذا
الشفعة، وحتى یكون هذا الإیداع عاملا على حقوق ذوي المصلحة، وضمانا لجدیة طلب 

المرحلة إلى تنظیم من عوامل التقید التي تحد من نطاقها، ویسعى المشرع من خلال هذه 
در بنا الإشارة إلى مسألة یكثر إثارتها في الواقع العملي وهي جكما ت 2الشفعة إجراءات

ح به في عقد البیع قد لا یعبر فعلا عن القیمة الحقیقة للعقار المبیع ر صالمكون الثمن 
ظاهر إلى أن یثبت العكس وحینها یرجع المشتري على یأخذ بال المشفوع فیه فالشفیع 

للمطالبة بالمبالغ التي لجأ إلى إخفاءها لكن قد یقع أحیانا أن یكون الثمن المذكور البائع 
الشفیع، هنا یقع عبئ إثبات ذلك على الشفیع، فإذا ما ق في العقد مبالغ فیه بقصد إرها

 الإیداعلا یقل عن الثمن الحقیقي لعقار وكان أكبر منه، فإن أثبت أن المبلغ الذي أودعه 
  .أن یسترد الفارق هفي العقد ول المذكورا حتى ولو كان أقل من الثمن حیحصیكون 

                                                             
  .625حسن كیره، المرجع السابق ،ص ) 1
 .443عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق الفنیة الأصلیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص )  2
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  :المصاریف البیع لدى الموثق إیداع
 ": المدني والتي نصت على ما یلي انونمن الق 2الفقرة  801بموجب المادة 

من یجب إیداع ثمن البیع والمصاریف بین یدي الموثق خلال ثلاثین یوما على الأكثر 
قبل رفع دعوى  الإیداعة، بشرط أن یكون هذا تاریخ التصریح بالرغبة في الشفع

  "...الشفعة
نجد بأن المشرع من خلال نص هذه المادة قد ألزم الشفیع بأن یودع المصاریف 

المیعاد القانوني، والمحدد بثلاثین یوما تاریخ إعلان التصریح كذلك لدى الموثق وفي نفس 
وكما یجب كذلك حسب هذا النص أن یتم الإیداع قبل رفع القانوني بالرغبة في الشفعة 

اریف التي ذكرها المشرع الجزائري في النص السابقة هي دعوى الشفعة والمقصود بالمص
لدى  هتسجیلتحریر العقد، كرسوم توثیق عقد البیع المشفوع في، رسوم  التي یقتضیها

شهاره لدى المحافظة العقاریة حكمة مبنا الإشارة إلى أن ال جدریكما  1مصلحة التسجیل وإ
لم یحترم الشفیع الإجراءات القانونیة،  إذاما  ةحق الشفعة، في حالالعلیا بقرارها في سقوط 

 801ادة ، وهذا تدعیما لنص المخصوص مواعید دفع الثمن والمصاریفوعلى وجه ال
في 2المؤرخ 186433ولهذا أصدرت القرار رقم القانون المدني  من 02الفقرة 

التصریح بالرغبة في الشفعة  أنمن المقرر قانونا ": الذي جاء فیه ما یلي 16/06/1999
لا كان هذا التصریح  یجب أن یتم بعقد رسمي یعلن عنه، عن طریق كتابة الضبط وإ

 ثمن البیع إیداعن یتم أالغیر إلا إذا كان مسجلا، ویجب باطلا، كما لا یحتج به ضد 
تاریخ التصریح بالرغبة في یوما على الأكثر من 30والمصاریف بین یدي موثق خلال 

لا سقط الحق فیها ولما داع قبل رفع یرط أن یكون هذا الإتالشفعة، یش دعوى الشفعة وإ
الحال أن الأجزاء الخاص بإیداع ثمن البیع والمصاریف لم یتم في الأجل یثبت في قضیة 

                                                             
  .337السابق ص ، المرجع شأحمد دغی) 1
،المحكمة العلیا، 1999،المجلة القضائیة الصادرة لسنة 16/06/1999في  المؤرخ 186433القرار رقم : انظر) 2
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، هي غیر محلف تمسك المطعون ضده بحق الشفعة جاءفإن  أعلاهالمذكور على الوجه 
  1.حقه فیهاوینجر عنه نقص القرار القاضي بإثبات 

  ةوى الشفعرفع دع: ثانیا
یشترط القانون یعتبر الأخذ بالشفعة من أعمال التصرف لا من أعمال الدارة التي 

لقبول هذه یشترط  دعوى الشفعة والذي ل برفعمخو ورها من جانب الشفیع باعتباره صد
سنة أي تتوفر فیه أهلیة التصرف  19الدعوى أنه یكون الشفیع كامل الأهلیة ببلوغ 

لو كان الشفیع قاصر أو  إما2أن طلب الشفعة من أعمال التصرف كالشراء والبیعباعتبار 
نیابة عنه مالم یشترط أن یرفع دعوى الشفعة  علیه قیمالأو  هأو وصی ولیهفلا علیه ز محجو 

وفیها یقاضي الشفیع كلا من البائع والمشتري باعتبارها  3خاصا من المحكمة إذناالقانون 
 الإجراءاتد خاتمة لتلك تعخصمین له من أجل حصول على العقار المشفوع فیه وهي 

في الأخذ بالشفعة وهذا بعد والمكملة لبعضها البعض لضمان حق الشفیع المرتبطة 
  .صدور حكم قضائي یثبت له هذا الحق

  الخصوم في دعوى الشفعة/ 1
یداعبعد الإعلان الشفیع رغبته في الشفعة،  والمصاریف لدى كل من الثمن  وإ

الموثق في الآجال القانونیة المحددة ألزم القانون الشفیع بعدها برفع دعوى الشفعة على 
نما أحدهما اختصام كلیهما، كما أنه یجب احترام أجل الثلاثین  الإجراءاتلصحة  بجی وإ

في الشفعة، وذلك حتى لا یستطیع الشفیع في الأخذ بالشفعة یوما المقررة لإعلان الرغبة 
الشفعة على یجب رفع دعوى  :"المدني بقوله انونمن الق 802طبقا لما تقضي به المادة 

ثلاثون یوما من تاریخ والمشتري أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في أجل البائع 
لا 801المنصوص علیه في المادة  الإعلان هذا النص صدر  إلىسقط الحق وتدعیما  وإ

نصه والذي جاء  1984/ 01/11المؤرخ في و  43331العلیا رقم قرار عن المحكمة 
بموجب عقد ة یجب أن یكون عفالشح بالرغبة في من الثابت قانونا أن التصری": كالتالي

                                                             
  .،السابق الذكر186433القرار رقم : انظر) 1
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كما أنه یجب أن ترفع الدعوى في أجل "....رسمي والإعلان به عن طریق كتابة الضبط
  المدني انونمن الق 801في المادة ثلاثین یوما من تاریخ الإعلان المنصوص علیه 

إلى ذكرى الطاعنة الرامیة ولما تبین من القرار المطعون فیه أن یتم رفض 
من تاریخ لة الثلاثین یوما اعتبار الشفعة على أساس ورودها خارج مه ممارسة حقها في

تاریخ التصریح التصریح بالرغبة في الشفعة، فإنهم خالفوا القانون لما أسسوا قرارهم على 
رض وجوب رفع الدعوى ابتداء من فت من القانون المدني 802بالرغبة في حین أن المادة 

 ضالمدني وحتى كان ذلك استوجب نق انونمن الق 801علیه في المادة  تاریخ الإعلان
  1.لمطعون فیهالقرار ا

المشترون فیجب هنا رفع دعوى الشفعة علیهم جمیعا وفي حالة تعدد البائعون أو 
لا ترتب عن هذا  وعلیه یصبح سقوط  حق الشفعة،  الإغفالدون إغفال أي منهم وإ

بعین الاعتبار أطراف دعوى الشفعة ثلاث أطراف هم الشفیع والبائع والمشتري مع الأخذ 
  .تعدد كالطرف سواء الشفیع أو البائع أو المشتري

فیها قائمة بین هؤلاء  الخصومةاذا كانت  إلاودعوى الشفعة لا تكون مقبولة 
وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى من إن مخاصمة أیا منهم الأطراف الثلاث، بحیث 

الحكم قرار نفسها بعدم قبولها وقد أكد هذا الطرف الآخر فتقتضي له المحكمة من تلقاء 
من قرار :"الذي جاء نصه كالآتي16/06/1990المؤرخ في 186433المحكمة العلیا رقم 

المحكمة الواقعة قانون أنه یجب أن ترفع الدعوى الشفعة على البائع أو المشتري معا أمام 
الرغبة في الشفعة ومن  إعلاندائرتها العقار وذلك في أجل ثلاثین یوما من تاریخ  في

تعد من الأشكال الجوهریة في الإجراءات ومن النظام المقرر كذلك أن أحكام هذا المبدأ 
ة عقاریة لأن الشفیع یعیندعوى الشفعة دعوى  إنوعلى اعتبار  2"العام تطبق تلقائیا

ترفع  فهيیة العقار أو الرقبة أو الانتفاع، بمقتضاها الحصول على حق عیني بملك یطالب

                                                             
العدد ،المحكمة العلیا  1990المحلیة القضائیة الصادرة في  19/11/1984المؤرخ في ، 34331القرار رقم  :انظر)1

 .52ص  ،الثاني
،المحكمة العلیا،العدد 1999،المجلة القضائیة الصادرة سنة 16/06/1999المؤرخ في ، 186433القرار رقم :انظر) 2

  .الثاني
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بالمحكمة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  518وفق لإجراءات التي قررتها المادة 
  .محليصاص الختالواقع في دائرتها العقار المشفوع فیه هذا من حیث الا

م المختص هو القسم العقاري وهذا ما أما من ناحیة الاختصاص النوعي فالقس
ینظم  ": حیث جاء فیها والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  512أكده نص المادة 

  : القسم العقاري على الخصوص في القضایا الآتیة
  في حق الملكیة والحقوق العینة الأخرى  -
  في حق الشفعة -
  الحكم النهائي بثبوت الشفعة/ 2

یعتبر الحكم الذي یصدر : الذي جاء فیما یلي انونمن الق 835لنص المادة طبقا
بثبوت الشفعة سندا لملكیة الشفیع، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار نهائیا 
صدر حكم نهائي بثبوت حق الشفیع في الشفعة  إذاالنص أنه  یستنتج من هذا 1."العقاري

القانوني المنشأ  بوهذا الحكم هو السبسندا الملكیة الشفیع للعقار المشفوع فیه،  فهذا یعتبر
وجب على الشفیع أنه یقوم بتسجیل الحكم وشهره في وعلیه لحق الشفیع في هذا التملك 

  .إلى الشفیع هتنتقل الملكیة العقار المشفوع فیحتى یكون له أثر، وبذلك  السجل العقاري
المطالبة بها  إجراءاتوینبغي أنه یتضمن الحكم القاضي بثبوت الشفعة جمیع 

وجب النقض، وفي هذا الشأن تب یفي التسب بذكر العمومیات فقط بعد قصورالاكتفاء  نلا
 09/01/1985المِؤرخ في  33708ورد في القرار للصادر عن المجلس الأعلى رقم فقد 

ما قدم  قانونا أن القرار الذي لا تكتفي أسبابه لمواجههمن القرار ":والذي جاء فیه ما یلي
دي من طلبات ودفوع أطرافها فإن هذا القرار یكون مشوبا بمن أدلة في الدعوى وما أ

یب ولما كانت جهة الاستئناف لم تقم فعلا باحتساب الأجل المحدد ببالقصور في التس
ملیات الصادرة عن المطالبة في من القانون المدني بالنسبة للع 802و 801ـ 799بالمواد 

البائع والمشتري حتى یتسنى ، والإنذار الموجه لها من طلبها باستعمال حق الشفعة
                                                             

 ،الجزائر ،ة للنشر والتوزیع مدار هو  ، 02الطبعة ،الجزائري انونشهر التصرفات العقاریة في القد ،وفي مجیخل) 1
 . 182ص،  2011
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استعمال حق الرقابة علیها واقتصرت على ذكر  )المحكمة العلیا آلیا(للمجلس الأعلى 
العمومیات لا تفي المطلوب، وقضت بالمصادفة على الحكم المستأنف لدیها والقاضي 

والقصور  غموضنها بهذا القضاء شوهت قرارها بالبرفض الدعوى لسقوط حق المدعیة فإ
بطال ضیب ومتى، كان كذلك استوجب نقبفي التس   1"القرار فیه وإ

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .182المرجع السابق، ص ر، حمدي باشا عم -1
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 الأوللاصة الفصل خ
خلاصة لما سبق قوله فان السندات القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة تمثلت في 

الدقیقة  الإجراءاتالمشرع الجزائري بمجموعة من  أحاطهحكم رسو المزاد العلني والذي 
والمعقدة ، تظهر جلیا في المرحلة التمهیدیة لعملیة البیع حیث یقوم المحضر القضائي 

یلي ذلك و ضبط المحكمة المختصة ،  أمانةقائمة لشروط البیع و یودعها في  بإعداد
 .للاعتراض  على القائمة  الشأن لأصحابللجمهور وفتح المجال  الإیداععن  الإعلان

 أنحكم رسو المزاد العلني والذي یجب  و إصداربعد ذلك مرحلة البیع  تأتي
من قانون  763و  275ي المواد تتوفر فیه البیانات اللازمة والمنصوص علیها ف

كما تشمل السندات القضائیة الناقلة للملكیة العقاریة حكم  والإداریةالمدنیة  الإجراءات
من توفر شروط الشفعة ، مرورا  التأكدالحكم بعد  صدارإثبوت الشفعة  حیث یتم 

داع ثمن إی وبالشفعة  الأخذعن الرغبة في  الإعلانوالمتمثلة في  الإجراءاتبمجموعة من 
یذه غایة صدور الحكم الفاصل وتنف إلىالبیع والمصاریف فضلا عن مباشرة الدعوى 

 .وشهره لدى المحافظة العقاریة
 

  
  
  
  
  
  



 

الثانيالفصل   
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یسمى أیضا بالأحكام القضائیة المصرحة  ام أوإن الأحكام القضائیة الكاشفة 
الملكیة القائم أصلا قبل  حقا جدیدا بل هي تكشف عن حق تنشئالعقاري لا  يللحق العین

ار مملوك على الشیوع ، فمن بین هذه الأحكام الحكم القضائي النهائي بقسمة عقصدورها
نما یكشف عن هذا الحق القائم  ةللمتقاسم حق ملكیة جدید ینشئ الذي لا لم یكن له وإ

أثناء الشیوع واقعة  تهجوهري في محله فبعد إن كانت ملكیطوال فترة الشیوع مع تعدیل 
الحكم القضائي  أتيیفعلى مجرد حصة معنویة تشمل كل العقار الشائع دون تحدید 

.                                                                               فرزمبالقسمة لیكشف عن ما كان قائما له من ملكیة مع تحدیدها في جزء مادي 
  :الفصل إلىتطرق من خلال هذا نلذلك س

  
  الحكم النهائي بقسمه المال الشائع  :المبحث الأول

  . بإثبات الملكیة عن طریق التقادم الحكم النهائي: الثانيالمبحث 
  حكم الوعد بالبیع: المبحث الثالث
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  الحكم النهائي بقسمه المال الشائع :المبحث الأول

الشیوع حالة قانونیة تنجم عن تعدد أصحاب الحق العیني، سواء كان حق الملكیة أو     
وقد نظم المشرع أحكام الملكیة الشائعة في المواد حق عیني أخر كحق الانتفاع مثلا، 

منه على أن الملكیة الشائعة هي  713من القانون المدني فنصت المادة  742إلى  713
حق ملكیة، و علیه تشمل على حق الاستعمال و حق الاستغلال وَ حق التصرف، و 

منه على  714دة وصفت الشركاء في الشیوع بأنهم مالكین للشيء الشائع، كما أكدت الما
ن حق الشركاء في المال الشائع هو حق ملكیة، فكل شریك في الشیوع یملك جمیع  أ

  .عناصر حق الملكیة من استعمال و استغلال و تصرفَ 

اتفاقیة أو قضائیة، وما یهمنا في هذا المبحث هو القسمة القسمة إما وقد تكون 
  :القضائیة التي نتطرق فیها إلى

  
  .دعوى القسمة   :ول الأ مطلب ال
  .القضائیةالقسمة  إجراءات:   يثانالمطلب ال
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  دعوى القسمة: المطلب الأول
الشركاء على القسمة الاتفاقیة و أراد أحدهم الخروج من حالة  عدم إتفاقفي حالة 

قاصر وكان  الشیوع فلا یكون ذلك إلا باللجوء إلى القضاء، أو إذا كان من بین الشركاء
العقارات المملوكة على الشیوع ناتجة بسبب المیراث، ففي هذه الحالة یجب على  العقار أو

 181الورثة المالكین على الشیوع اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بالقسمة طبقا للمادة 
  :، ومنه سنتطرق في هذا المطلب الي فرعینمن قانون الأسرة

  خصوم دعوى القسمة : الفرع الأول 
  المحكمة المختصة بالنظر في دعوى القسمة : الفرع الثاني 

  
  خصوم دعوى القسمة: الفرع الأول

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال « :من القانون المدني 724نصت المادة 
  .»...الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع یرفع دعوى على باقي الشركاء

یجمع الشركاء على قسمة یتبین من خلال هذا النص أنه یحق لأي شریك إذا لم 
العقار الشائع قسمة اتفاقیة اللجوء إلى القضاء عن طریق رفع دعوى قضائیة یكون فیها 

/  12/ 1988الصادر بتاریخ  47222هو المدعي، وهو ما جاء في حیثیات القرار رقم 
 1:عن المجلس الأعلى للقضاء 07

لشائع یلزم من یرید من المقرر قانونا أن اختلاف الشركاء في قسمة المال ا« 
الخروج من الشیوع أن یرفع دعوى على جمیع الشركاء، وأن تكون قسمة المال الشائع 

  »حصصا إن كان یقبل القسمة عینا
  الشركاء في الشیوع: أولا 

كل شریك یرید الخروج من حالة الشیوع یجوز له رفع دعوى القسمة على جمیع 
الدعوى على بعض الشركاء دون البعض  الشركاء في الشیوع و في حالة ما إذا رفعت

                                                             
  .120مرجع سابق ، صال القضاء العقاري ، ،حمدي باشا  عمر 1)
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جاز للمدعي إدخالهم في الخصومة، كما یجوز لهؤلاء أن یتدخلوا في الخصومة من تلقاء 
وما یلیها من قانون الإجراءات  194أنفسهم أو بموجب أمر من المحكمة طبقا للمادة 

لا فإن دعواه لا تقبل لعدم انتظام الإجراءات   1.المدنیة والإداریة وإ
ذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة لأجنبي، فإن صفة الشریك في الشیوع و إ

تكون لهذا المشتري الذي أصبح شریكا في الشیوع مع باقي الشركاء، أما إذا اشترى 
الأجنبي جزءا مفرزا من العقار الشائع فإن هذا الشراء لا ینفذ في حق سائر الشركاء، لأنه 

  2.ز له رفع دعوى القسمة ولا اختصامهلا یعتبر شریكا في الشیوع فلا یجو 
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه إذا كانت حالة الشیوع ناتجة عن المیراث ورفع 

ضد باقي الورثة یطالب فیها بإنهاء حالة الشیوع فإنه یجب على القاضي  دعوةأحد الورثة 
قبول الدعوى دون حاجة إلى طلب تقدیم الشهادة التوثیقیة التي تفید انتقال الملكیة من 
المورث إلى الورثة فعقد الفریضة كاف لإعداد مشروع القسمة وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة 

لا تشترط الشهادة «أنه  10/  09/ 2008المؤرخ في  463305العلیا في قرارها رقم 
  .التوثیقیة بین الشركاء في الشیوع مهما كانت طبیعة الدعوى بینهم

  3»تشترط الشهادة التوثیقیة في مواجهة الغیر، الأجنبي عن المیراث
  دائني الشركاء: ثانیا

ن تتم لدائني كل شریك أن یعارضوا في أ ":من القانون المدني 729نصت المادة 
  القسمة عینا أو أن یباع المال بالمزاد بغیر تدخلهم

وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ویترتب علیها إلزامهم أن یدخلوا من عارض 
لا كانت القسمة غیر نافذة في حقهم ویجب على كل  من الدائنین في جمیع الإجراءات، وإ

  .حال إدخال الدائنین المقیدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة

                                                             
  .75ص  باشا،حمایة الملكیة العقاریة ، المرجع السابق،عمر حمدي  )1

. 913ص ، المرجع السابقالوسیط في شرح القانون المدني ، حق الملكیة ،  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ) 2 
  .69،ص2000 الجزائر، ر التوزیع ،والنش للطباعة ھومة ،دار طبعة دون العقاریة، الملكیة نقل ،عمر حمدي باشا ) 3
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أما إذا تمت القسمة فلیس للدائنین الذین لم یتدخلوا فیها أن یطعنوا فیها إلا في 
  ."حالة الغش

باستقراء نص المادة فإنه یجوز لدائني الشركاء التدخل سواء أثناء مباشرة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  194إجراءات القسمة القضائیة طبقا لأحكام المادة 

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  دعوةور الحكم فیها عن طریق أو حتى بعد صد
  1.و ما یلیها من نفس القانون 380طبقا للمواد 

أما الدائنین المقیدة حقوقهم فعلى الشركاء إدخالهم في دعوى القسمة دون حاجة 
إلى أن یوجهوا معارضة مسبقا، و هذا متى كانت حقوقهم مقیدة قبل رفع هذه الدعوى، و 

كانت القسمة غیر نافذة في حقهم إذا اثبتوا الضرر الذي لحقهم من هذه القسمة ، وفي  إلا
حالة عدم إدخالهم في الخصام یحق للدائنین الرجوع على الشركاء بالتضامن للمطالبة 
بالتعویض نتیجة الضرر اللاحق بهم من جراء القسمة الناتج عن عدم إدخالهم في 

  .الخصومة القضائیة
  المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة: نيالفرع الثا

لم یحدد القانون المدني عند تنظیمه لقواعد قسمة المال الشائع المحكمة 
المختصة بنظرها لذلك وجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
القسم العقاري الذي محاكم أول درجة وبالضبط إلى الاختصاص النوعي یؤول 

، أما الاختصاص الإقلیمي 2ینظر على الخصوص في قضایا القسمة وتحدید المعالم
فیؤول إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ینص القانون على 

 ..3خلاف ذلك 

                                                             
فاعتراض  الغیر الخارج عن الخصومة یھدف إلى مراجع الحكم  أو القرار الذي فصل أصل النزاع ، ویجوز لكل ) 1

  . شخص لھ مصلحة ولم یكن طرفا أو ممثلا في الحكم أو المطعون في تقدیمھ
.، السابق الذكر08/09المادة من القانون رقم : أنظر)   2  

.المادة  من القانون نفسه: أنظر)  3  
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أما إذا كان العقار محل دعوى القسمة ناتج عن میراث فإن الاختصاص یؤول 
  1إلى المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفي 

وبمجرد رفع دعوى القسمة أمام المحكمة فإن القاضي یكون ملزم بتتبع إجراءات 
الأطراف و تفحص الدعوي ابتداء من مراقبة صحة التكلیف بالحضور و دراسة طلبات 

كل الوثائق المقدمة إلیه في ملف الدعوى إلى غایة جاهزیة الدعوى للفصل فیها، ولا 
یصدر حكمه إلا بعد إثبات الملكیة الشائعة للعقار المراد قسمته فإذا كان العقار المطلوب 
قسمته قد اكتسبت ملكیته بموجب عقد وجب على المدعي أن یرفق بملف دعواه هذا العقد 

ر الشیوع، أما إذا كان العقار المطلوب قسمته قد اكتسبت ملكیته عن طریق المیراث مصد
فعلى من یرید الخروج من حالة الشیوع أن یرفق بملف دعواه ما یثبت به صفته اتجاه 

  .2العقار المراد قسمته
فإذا تبین للمحكمة أن العقار المراد قسمته قابل للقسمة العینیة عینت خبیر 

عداد مشروع قسمة، أما إذا  التقویميحكم قبل الفصل في الموضوع مختص بموجب  وإ
من  728كان العقار الشائع غیر قابل للقسمة تمت القسمة بطریق التصفیة طبقا للمادة 

  .القانون المدني

  كیفیة إجراء القسمة القضائیة: المطلب الثاني
الوضعیة المادیة  إن عملیة القسمة العقاریة في جانبها القانوني تهدف إلى تحسین

والقانونیة للعقارات المملوكة على الشیوع عن طریق فرز حصص الشركاء وجعلها مملوكة 
ملكیة تامة على سبیل الانفراد والاستئثار الأمر الذي یضمن مساهمتها في تحقیق 
الاستثمار العقاري، الأمر الذي جعل المشرع ینظم كیفیة إجراء القسمة القضائیة في المواد 

  .من القانون المدني 728إلى  724من 
لذلك سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى أنواع القسمة القضائیة في فرع أول ثم 

  .إلى طبیعة الحكم القاضي بالقسمة في فرع ثان
                                                             

.، السابق الذكر08/09، من القانون 498و  40المادتین : أنظر ) 1  
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة  13إذ أنه وطبقا للمادة ) 2

  .ومصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون
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  أنواع القسمة القضائیة: الفرع الأول
 تعد مرحلة انجاز القسمة العقاریة عملیة تقنیة بحتة لما تتطلبه من إجراءات تقنیة
وقانونیة في ذات الوقت لذلك فإن الأمر یقتضي إسناد هذه المهمة إلى خبیر عقاري 
معتمد من طرف القضاء باعتباره صاحب الاختصاص في هذا المجال والذي یخرج عن 
اختصاص المحكمة، ویتم تعیینه بموجب حكم صادر قبل الفصل في الموضوع للقیام 

ابلا للقسمة العینیة أعد الخبیر مشروعا لقسمته، بالمهام المنوطة به ، فإذا كان العقار ق
  .أما إذا كان غیر قابل لها یقترح بیعه بالمزاد العلني لتتم قسمته بطریق التصفیة

وعلیه فإن القسمة القضائیة نوعان قسمة عینیة نتطرق إلیها أولا ثم قسمة بطریق 
      یةالتصف

  القسمة العینیة: أولا
تعین المحكمة إن رأت وجها « :القانون المدني من 2الفقرة  724نصت المادة 

لذلك خبیرا أو أكثر التقویم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال یقبل القسمة عینا 
  »دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمته

الأصل في القسمة أنها عینیة متى كان العقار الشائع قابل للقسمة، عندئذ 
الشائع، فإذا تبین للمحكمة أن العقار الشائع محل  یختص كل شریك بجزء مفرز من المال

دعوى القسمة قابل للقسمة العینیة أو أن قسمته لا تؤدي إلى نقص كبیر في قیمته عینت 
خبیرا أو أكثر لتقویم العقار الشائع و قسمته حصصا و هو ما أكدته المحكمة العلیا في 

  1:أحد قراراتها
دني تشترط لبیع العقار بالمزاد العلني أن من القانون الم 728حیث أن المادة « 

  .تكون القسمة مستحیلة أو ینجر عنها انخفاض كبیر في قیمة المال المراد قسمته

                                                             
، المجلة القضائیة ، عدد خاص بالغرفة العقاریة ،  27/  09/ 2000مؤرخ في ، ال 201854قرار رقم ال :أنظر )1

  .274،ص  2000لسنة 
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و حیث أن العقار المشترك قابل للقسمة كما بینت الخبرة المنجزة، و أن قسمته لا 
  .»...تؤدي إلى انخفاض قیمته

ر قبل الفصل في الموضوع لذا یتعین على القاضي أن یحدد في حكم الصاد
  :مهام الخبیر بدقة فیأمره مثلا بالقیام بالمهام التالیة

  : استدعاء أطراف النزاع استدعاء قانونیا وتلقي تصریحاتهم والاطلاع - 1
  .على وثائقهم  
الانتقال إلى القطعة الأرضیة الإجمالیة محل دعوى القسمة الواقعة ببلدیة  - 2

... من مخطط التجزئة ... قسم ... تحمل رقم ... ذات مساحة  ...ولایة ... دائرة ... 
... بتاریخ ... المشهر بالمحافظة العقاریة  …المملوكة على الشیوع محل عقد..... رقم 

  .ومعاینتها وضبطها بدقة حدودا ومساحة... رقم ... حجم 
ریة الاتصال بالمحافظة العقاریة المختصة واستخراج الشهادة السلبیة العقا. 3

  .الخاصة بالمدعي والمدعى علیه أو المدعى علیهم
الاتصال بكل الجهات الإداریة لاسیما البلدیة ومدیریة التهیئة والتعمیر التي . 4

  .یمكن أن تمده بالمعلومات الكافیة في إمكانیة الخروج من الشیوع
تهیئة القول ما إذا كانت القطعة قابلة للقسمة عینا أم لا مع مراعاة قواعد ال -5

والمراسیم التنفیذیة له وفي حالة الإیجاب إعداد مشروع  90/  29والتعمیر طبقا للقانون 
قسمة بین الأطراف في حدود حصصهم المحددة في العقد على أساس أصغر نصیب مع 

  .وضع مخطط بیاني توضیحي لمشروع القسمة یبین الحصص بدقة حدودا ومساحة
  ضروریةأي ملاحظة یراها  إبداءللخبیر  -6
یداعه  -7 على الخبیر إعداد تقریر خبرة مرفقا بكل الوثائق التي اطلع علیها وإ

من تاریخ توصله بنسخة من هذا الحكم مع الرجوع إلینا ... لدى المحكمة في أجل أقصاه 
  .في حال أي إشكال یعترضه في تنفیذ مهمته

المثال لا الحصر، وتجدر الإشارة أن المهام المنوه عنها أعلاه مذكورة على سبیل 
فبالرجوع لأحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضح أن المشرع لم 
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یحدد للقاضي المهام التي یستوجب علیه إناطتها للخبیر من أجل إعداد مشروع القسمة 
نما للقاضي كامل السلطات والصلاحیات في تحدید مهام التي یراها مناسبة والتي  وإ

  .لف من دعوى إلى أخرى ومن قاض لأخرتخت
وبمجرد إعداد الخبیر تقریر خبرته و إیداعه بأمانة ضبط المحكمة یقوم من یهمه 
التعجیل برفع دعوى إرجاع بعد الخبرة، فإذا تبین للقاضي بعد دراسة تقریر الخبرة والرد 

الشائع غیر  على جمیع الطلبات والدفوع المثارة من الخصوم أن القسمة العینیة للعقار
قیمته یجري القسمة حسب طبیعة بو لیس من شأنها إحداث نقص كبیر فمستحیلة أ

، أما إذا كانت 1الحصص فإذا كانت الحصص متساویة تمت القسمة بطریق الاقتراع 
  .2غیر متساویة تمت القسمة بطریق المعدل

  القسمة بطریق الاقتراع -1
، وتثبت القسمة بطریق الاقتراعتجرى « :من القانون المدني 727نصت المادة 

  »المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز
الأصل أن یقسم العقار المملوك على الشیوع إلى حصص عینیة متساویة و على 
أساس أصغر نصیب و القسمة في هذه الحالة تتم بطریق الاقتراع و هو ما أكدته 

  3:ن قراراتها المحكمة العلیا في العدید م
تتم قسمة المال الشائع، في حالة اختلاف الشركاء وتعیین خبیر من : المبدأ« 

جراء القرعة   .طرف المحكمة، عن طریق تكوین الحصص وإ
( حیث أن المجلس القضائي صادق على تقریر الخبرة للأمر بقسمة العقارات 

  .في حین أن الخبیر لم یقم بإجراء عملیة القرعة) قطع أرضیة 
من القانون  727إلى  725حیث أنه بالفعل وبموجب مقتضیات المواد من 

  .المدني یلزم الخبیر بتكوین الحصص وفیما بعد تجرى القسمة بطریق الاقتراع
                                                             

.، السابق الذكر 58-75من القانون  727المادة  : أنظر)  1  
.نفسھمن القانون  725المادة : أنظر)   2  

،  2العدد ، مجلة المحكمة العلیا ، ، الغرفة العقاریة  17/  07/ 2002مؤرخ في ،ال 233109قرار رقم ال: أنظر )3
  .323، ص  2004لسنة 
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وأنه في قضیة الحال، یستخلص من عناصر الملف ولاسیما من القرار المطعون 
من  727بذلك طبقا للمادة  فیه بأن الخبیر لم یجر عملیة القرعة للقیام بالقسمة خرقا

  .»القانون المدني وعلیه فإن الوجه مؤسس
فالمحكمة العلیا في هذه النقطة اعتبرت عدم إجراء القسمة بطریق الاقتراع، متى 
كانت ممكنة خطأ في تطبیق القانون، فإجراء القسمة بطریق الاقتراع من صلاحیات 

  1:القاضي وحده وهو ما أكدته في العدید من قراراتها
تدخل عملیة القرعة وتحریر محضر بها في قسمة ملكیة شائعة قضاء، : المبدأ« 

  .القاضي ضمن صلاحیات
یعد مخالفة للقانون، صرف القاضي الطرفین إلى إجراء القرعة، بخصوص 

  .مشروع القسمة
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیه بدعوى أن قضاة المجلس اكتفوا 

تقریر خبرة وصرفوا الأطراف لإجراء القرعة حول مشروع القسمة المنجزة بالمصادقة على 
نما قام هو  من الخبیر مع العلم أن الخبیر لم یعد أي مشروع للحصص المراد قسمتها وإ

  .بنفسه بتقسیم العقار
وحیث أن عملیة القرعة وتحریر محضر بهذه العملیة یدخل ضمن صلاحیات 

طراف إلى إجراء عملیة القرعة قد خالفوا القانون مما المجلس ولما انتهوا إلى صرف الأ
  .یعرض قضاءهم للنقض

وحیث أن ما یعیبه الطاعن على القرار المطعون فیه في محله، ذلك أنه 
من القانون المدني، فإنها تلزم قضاة الموضوع بأن یعینوا  727وبالرجوع إلى أحكام المادة 

  :خبیرا یكلفونه بمهمة

                                                             
، 1، مجلة المحكمة العلیا ، العدد ، الغرفة العقاریة  12/  12/ 2013مؤرخ في ال ،0821985قرار رقم ال :أنظر )1

  .356، ص  2014لسنة 
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إذا كان هذا العقار یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقصا أن یبحث ما  :أولا
كبیرا، فإذا وجده یقبل القسمة عینا، قام بتكوین الحصص على أساس أصغر نصیب ثم 

  .یقوم قضاة الموضوع بإجراء القرعة بأنفسهم
  .إذا وجده لا یقبل القسمة عینا، حینئذ یقضي ببیعه بالمزاد العلني :ثانیا

ضوع عندما انتهوا إلى صرف الأطراف إلى إجراء القرعة قد وحیث أن قضاة المو 
  .»من القانون المدني، مما یعرض قضاء هم النقض 727خالفوا أحكام المادة 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه وفي الواقع العملي لا یتم دائما إجراء القسمة 
قاضي للخبیر في العینیة عن طریق الاقتراع لصعوبة الأمر لذلك في الغالب یحدد ال

  .حكمه الصادر قبل الفصل في الموضوع إعداد مشروع قسمة بناء على موافقة الأطراف
  القسمة بطریق المعدل -2

ذا تعذر أن یأخذ أحد « :من القانون المدني 2الفقرة  725نصت المادة  وإ
  »الشركاء كامل نصیبه عینا عوض بمعدل عما نقص من نصیبه

تعذرت قسمة المال إلى حصص عینیة متساویة، یتضح من هذا النص أنه إذا 
اقتضى الأمر اللجوء إلى القسمة بطریق المعدل، وفي هذه الحالة یجوز استثناء إكمال 
الحصة الناقصة عینا بمبلغ نقدي یدفعه صاحب الحصة الكبرى إلى صاحب الحصة 

  1.الصغرى حتى تتعادل الحصتان لذلك سمي هذا المبلغ من النقود بالمعدل
شترط لتطبیق القسمة بطریق المعدل أن یحصل كل المتقاسمین على حصة و ی

عینیة باعتبار أن هذه القسمة هي طریق من طرق القسمة العینیة و هو ما أكدته المحكمة 
  2:العلیا في أحد قراراتها

إذا تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصیبه عینا، عوض بمعدل عما : المبدأ« 
 .نقص من نصیبها

                                                             
 . 923، ص ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، حق الملكیة ، المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنھوري )1
لسنة ، 1عدد ، مجلة المحكمة العلیا ، ال، الغرفة العقاریة  2006/  01/ 18، المؤرخ في 331235القرار رقم : أنظر) 2

  . 407، ص  2006
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لما كان القضاة قد أشاروا في حیثیاتهم إلى أن قضاة الموضوع استندوا في لكن 
من القانون المدني التي تجیز لقضاة الموضوع في حالة تعذر  725قضائهم إلى المادة 

  .أن یأخذ أحد الشركاء كامل نصیبه عینا
عوض بمعدل عما نقص من نصیبه وهي الحالة المتوفرة في قضیة الحال ومنه 

  .»ار مسبب بما فیه الكفایة ویضحى الوجه في غیر محله فإن القر 
  .القسمة بطریق التصفیة: ثانیا

إذا تعذرت القسمة عینا، أو كان من  ":من القانون المدني 728نصت المادة 
شأنها إحداث تقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد بالطریقة 
المبینة في قانون الإجراءات المدنیة، وتقتصر المزایدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا 

  "بالإجماع
سمة، لا یتم اللجوء إلیها إلا فقسمة التصفیة لیست إلا طریقا احتیاطیا لإجراء الق

عند تعذر سلوك الطریق الأصلي و هو طریق القسمة العینیة، كأن كانت هذه القسمة 
  .مستحیلة أو یترتب علیها انخفاض كبیر في قیمة العقار المراد قسمته

فإذا تبین أن العقار المملوك على الشیوع لا یمكن قسمته عینا كأن یقسم منزل 
إلى اثني عشر عینا، فإن المحكمة تقضي بأن تكون القسمة بطریق متكون من غرفتین 

  .التصفیة لاستحالتها عینا
و القسمة بطریق التصفیة تتم ببیع العقار الشائع بالمزاد العلني و قسمة ثمن البیع 
الذي یرسو علیه المزاد على الشركاء ، كل حسب نصیب حصته في العقار المملوك على 

  1: أحد قرارات المحكمة العلیا الشیوع وهو ما جاء في
من المقرر قانونا أنه إذا تعذرت القسمة عینا أو كان من شأنها إحداث : المبدأ« 

نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد العلني وتقتصر المزایدة 
  »على الشركاء وحدهم إن طلبوا هذا بالإجماع

  
                                                             

 . 28ص  ،1998لسنة، 2العدد  القضائیة،المجلة  ،25/03/1998مؤرخ في ال ،151301رقم  القرار: أنظر) 1
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  بالقسمةالحكم القاضي : الفرع الثاني
إن الحكم الذي یهمنا في هذه الحالة هو الحكم القاضي بقسمة العقار الشائع 
قسمة عینیة، لأن القسمة عن طریق التصفیة تكون ببیع العقار بالمزاد العلني وبالتالي 

  .یكون حكم رسو المزاد هو السند المثبت للملكیة كما سبق التطرق إلیه في الفصل الأول
مكانیة قسمة العقار أو العقارات المملوكة على الشیوع قسمة فإذا تبین للقاضي إ

عینیة، فإنه یجب علیه أن یبین في حكمه عند توزیعه للحصص الحصة التي ألت إلى 
كل شریك ومعالمها وما یقابل قیمتها حتى یتسنى تنفیذ الحكم القاضي بالقسمة وهو ما 

  1:جاء في قرار المحكمة العلیا
الحكم المعاد والقرار المؤید له نجد بالفعل أن المحكمة  حیث أنه بالرجوع إلى"

صادقت على تقریر الخبیر وتبنت مشروع القسمة المقترح من طرفه لكنها لم تحدد أنصبة 
الأطراف باعتبار أن موضوع النزاع هو إنهاء حالة الشیوع وتحدید نصیب كل وارث وأن 

تبریر أو القول بأن الخبرة أعطت مصادقة قضاة المجلس على حكم لا یمكن تنفیذه بدون 
كل وارث نصیبه بدون أن یبینوا ذلك النصیب ولم یحددوه یعتبر قصورا في التسبیب مما 

بطال القرار المطعون فیه   "یؤدي إلى نقض وإ
یترتب على القسمة القضائیة اختصاص كل شریك متقاسم بملكیة حصة  ومنه

نفراد والاستئثار مستقلة عن غیره من مفرزة من ذلك العقار ملكیة تامة على سبیل الا
الشركاء المتقاسمین لذلك یستوجب أن یكون منطوق الحكم واضح ومحدد بدقة لحصة كل 
شریك على الشیوع من حیث المساحة، الموقع، الحدود وذلك لتفادي الوقوع في أي 

  .غموض أو لبس من شأنه أن یشكل إشكال في تنفیذ الحكم النهائي القاضي بالقسمة
عادة ما یكون منطوق الحكم القاضي بقسمة العقار المملوك على الشیوع في و 

  :الأتيالشكل 

                                                             
  .117، ص  2000لسنة  ، 1، المجلة القضائیة ، العدد  27/09/2000في  خ، المؤر201854رقم  القرار: أنظر )1
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علنیا، في أول درجة، حضوریا ... حكمت المحكمة حال فصلها في القضایا
  )حضوریا اعتباریا، غیابیا(

  1قبول إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة: في الشكل
.... بتاریخ ... كمة الحال القسمإفراغ الحكم الصادر عن مح: في الموضوع 

المودعة لدى أمانة .. واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبیر... فهرس التحت رقم 
وعلیه القضاء بإنهاء حالة الشیوع بین ... تحت رقم ... ضبط محكمة الحال بتاریخ 

  :نطبقا لمشروع القسمة المحدد بالخبرة بالقول أ.... والمرجع ضده ..... المرجعین 
بموجب العقد المشهر بالمحافظة العقاریة ب ....... الحصة الآیلة للمرجعین . 1

على حافة الطریق رقم ....... هي القطعة الكائنة ب .... مجلد رقم ..... بتاریخ ... 
....... من التحقیق الجزئي ...... جزء .... الحاملة للرقم ... إلى .... المؤدي من .... 

ومن ..... یحدها من الجهة الشمالیة الطریق الوطني رقم ....... حة بمسا..... الدوار 
، ومن الجهة الغربیة ...... ، ومن الجهة الشرقیة ملكیة ..... الجهة الجنوبیة ملكیة 

  ....ملكیة 
على .... هي القطعة الأرضیة الكائنة ب .... الحصة الآیلة للمرجع ضده  -  2

من التحقیق .... جزء .... الحاملة للرقم ... إلى .. ..المؤدي من ... حافة الطریق رقم 
یحدها من الجهة الشمالیة الطریق الوطني رقم ..... بمساحة ..... الدوار ..... الجزئي 
، ومن الجهة ...... ، ومن الجهة الشرقیة ملكیة ..... ومن الجهة الجنوبیة ملكیة ..... 

  .من تقریر الخبرة...  وفق المخطط المرفق بالصفحة... الغربیة ملكیة 
  .تحمیل المرجعین والمرجع ضده المصاریف القضائیة مناصفة بینهم -

ع سندا مثبتا و لقاضي بقسمة عقار مملوك على الشیوحتى یصبح الحكم النهائي ا
 74/75من الأمر 15للملكیة العقاریة فإنه یستوجب شهره بالمحافظة العقاریة طبقا للمادة 

  2.الأراضي العام وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد مسح 
                                                             

117 ، ص 2000 لسنة، 1، المجلة القضائیة ، العدد  27/  09/ 2000في  خ، المؤر201854رقم  القرار: أنظر)  1 
نصت على أنه كل حق للملكیة وكل حق عیني أخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم ) 2

  .إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة 
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من القانون المدني  730وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه وباستقراء نص المادة 
یتضح أن المتقاسم یملك الحصة المفرزة التي ألت إلیه بموجب الحكم القاضي بالقسمة 

شیوع، فإذا والمشهر بالمحافظة العقاریة بأثر رجعي أي من الوقت الذي تملك فیه على ال
المفرزة من وقت وفاة مورثه لا من  ةیراث اعتبر مالكا الحصكان قد تملك في الشیوع بالم

وقت تمام القسمة، أما إذا كان قد تملك في الشیوع بالشراء اعتبر مالكا لحصته المفرزة 
دون أن یكون مالكا لباقي الحصص الأخرى  1من وقت الشراء لا من وقت تمام القسمة 

یة له من الحقوق التي یرتبها غیره من الشركاء على العقار الشائع أثناء قیام وذلك حما
  .حالة الشیوع

وعلیه في حالة ما إذا طلب أحد المتقاسمین شهر عقد یتضمن إیداع حكم 
قضائي نهائي قضى بقسمة عقار كان مملوك على الشیوع دون باقي الشركاء الآخرین، 

عملیة الشهر بحجة عدم إمكانیة الشهر الجزئي  فإنه لا یجوز للمحافظ العقاري رفض
  .ویلزم محرر العقد إشهار كافة الحقوق المنصوص علیها في الحكم القضائي

إذ یمكن شهر حق الشریك الطالب فقط فیما یخص الحصة التي ألت إلیه 
بموجب عملیة القسمة من دون إلزامه بدفع الرسم على قیمة كامل العقار موضوع القسمة 

 28/  12/ 2003المؤرخ في  03/  22من القانون رقم 10ا أكدته المادة وهذا م
وفي حالة القسمة القضائیة، لا یكون المتقاسم « :2004المتضمن قانون المالیة لسنة 

  2» الذي یطلب إشهار حصته فقط مطالبا إلا بالرسم المتعلق بهذه الحصة
  
  
  
  
  

                                                             
. 947ص  المرجع السابق،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، حق الملكیة ، ،حمد السنهوريعبد الرزاق أ ) 1 

.70، ص سابقالمرجع ل الملكیة العقاریة ، النق، حمدي باشا عمر)  2 
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  .بإثبات الملكیة عن طریق التقادم الحكم النهائي: المبحث الثاني
إن التقادم المكسب سببا من أسباب كسب الملكیة العقاریة قائم على حیازة ممتدة 

  .        ةینها القانون ویرتب علیها آثار معلفترة من الزمن یقر 
  :من خلال مطلبینتتناول في هذا المبحث سوبناء علیه 

   شروط التقادم المكسب : المطلب الأول 
      .مكسب وسلطة القاضي فیهاالتمسك بالتقادم ال حالات: المطلب الثاني 
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  شروط التقادم المكسب: المطلب الأول
إن القاعدة العامة في اكتساب الملكیة وبعض الحقوق العینیة الأخرى بالتقادم 

لأنه یعتبر الأثر المترتب على قیامها تقوم أساسا على شرط الحیازة القانونیة الصحیحة 
یكتسب الحائز ملكیة العقار أو الحق العیني سواء عن طریق التقادم الطویل أو  هفبموجب

.                                                                                  بحسن النیة واستندت إلى سند صحیحعن طریق التقادم القصیر إذا اقترنت حیازته 
  :وعلى ذلك نتناول في هذا المطلب 

  الشروط المشتركة بین أنواع التقادم المكسب : ولالأ فرع ال
  .القصیرالشروط الخاصة بالتقادم : الفرع الثاني 

  
  مشتركة بین أنواع التقادم المكسبالشروط ال: الفرع الأول              

                                                                                ةان في جمیع قوانین البلاد العربیهناك نوعان رئیسیان من التقادم المكسب یوجد
أن یكسب به یكون للحائز  و، ، وهو یسري على العقار والمنقولالتقادم المكسب الطویل

 بالإضافة ازته خمسة عشر سنة الملكیة أو الحق العیني محل الحیازة إذا استمرت حی
كسب یبه یكون للحائز أن  ، و، وهو لا یسري إلا على العقارالتقادم المكسب العشري
وعلیه تنقسم  ،رة سنوات محل الحیازة إذا استمرت حیازته عش يالملكیة أو الحق العین

  :ب إلى نوعینشروط التقادم المكس
                                                                    شرط الحیازة: أولا

یجب الاكتساب الحق العیني العقاري بالتقادم المكسب أیا كانت مدته أن توجد حیازة 
لعنصریها المادي والمعنوي وأن تصدر مباشرة من الحائز قانونیة صحیحة مستوفیة 

و علیه إذا كانت الحیازة عرضیة فلا تكون مؤهلة الاكتساب الحق  1ابهمادیة ولحس أعمالا
 .بالتقادم إلا إذا تغیرت صفة حیازته من عرضیة إلى أصلیة

                                                             
  .333أبو السعود رمضان، المرجع السابق ،ص 1) 
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عمل من أعمال  وما یقال عن الحیازة العرضیة یقال عن الحیازة القائمة على
                                                                            .الأعمال المباحة التسامح أو

إلا أن  .1فیه فإنه لا یجوز كسبه بالتقادم فمهما طالت مدة استعمال الغیر للحق المتسامح
نه شرط مقصور على لأ الطویل ع من اكتساب الحق بالتقادممنالنیة لا ت ءسو بالحیازة 

ازة عن ذلك أن تكون الحیازة خالیة من العیوب لأن الحی فضلا ، ویجبالتقادم القصیر
 802، هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة ة لا تؤدي إلى التملك بالتقادمنیعالم

  . من القانون المدني 02الفقرة 
وعلیه فإن ما یشترطه القانون في الحیازة یعد من الوقائع المادیة التي یجوز 

یجوز إثبات الحیازة بجمیع : " كما قرر المجلس الأعلى سابقا أنهلطرق إثباتها بكافة ا
  2" ة مادیة قعبالیمین لأن الحیازة واو الإقرار بالوسائل بما في ذلك 

ة أن الحیازة من مسائل الواقع فمضیوهو الأمر الذي انتهت إلیه المحكمة العلیا 
                                                        3. ي لا تخضع لرقابة المحكمة العلیاالت

جاء  ذيكمة النقض المصریة والوهو ما یوافق قرار محكمة النقض الفرنسیة  ومح
راء ولو كانت مقدمة في للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحیازة على تقاریر الخب"... :فیه

بما تطمئن إلیه من أول اق تأخذ ضمن القرائن لمستفادة من الأور ....دعوى أخرى
  4" .تند إلى ما نقضي به في دعوى أخرىوأن نس....الشهود

  
  

                                                             
  .102السنھوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، أسباب كسب الملكیة، ص ) 1

الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب بكوش یحي، أدلة الإثبات في القانون المدني والفقھ الإسلامي، الطبقة الأولى،  2)
1990.  

: ، المحكمة العلیا،  الانتھاء القضائي للغرفة العقاریة  22/11/2000، المؤرخ في  201544: قرار رقمال: أنظر) 3
  .السابقالمرجع الغرفة العقاریة 

، ص 1998 ،الإسكندریة ،معيعوض حسن علي، الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنیة والجنائیة، دار الفكر الجا) 4
130.  
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  شرط استمرار الحیازة مدة معینة: ثانیا
إن الحیازة المؤهلة لكسب الحق بالتقادم یجب أن تستمر فترة من الزمن یقدرها 

استرداد شرع حتى یتیح للمالك الحقیقي الوقت الكافي للاعتراض على هذه الحیازة و مال
حقه وقتا یقدره بلب االعقار من الحائز ، وذلك معناه أن التقادم یحتج به على مالك لم یط

  .یل الحائز علیه من بعدهضافیا لتفالمشرع ویعد ك
ة في التقادم لوبسنة وهي المدة المط 15لمكسب هي القاعدة أن مدة التقادم او 
                  .                2تكون عشر سنوات في التقادم المكسب القصیر ثناءا ، و است1الطویل 

 ،فالوریث الحائز للحق العیني لأحد شركاءه في المیراث على الشیوع ،الوراثیةأما الحقوق 
وثلاثین سنة وبقى الوریث صاحب الحق ساكتا طیلة  افإنه یمتلكه إذا دامت حیازته له ثلاث

في هذا ما نص علیه المشرع الجزائري صراحة  3لب بحقه في المیراثالم یطهذه المدة و 
  .من القانون المدني 829المادة 

د في النص هو تقادم تقادم الحقوق الإرث الوار "  :حیث قضت المحكمة العلیا أن
لب بحقه في الإرث طیلة ثلاث وثلاثین سنة إثبات دوام اث الذي یطر امكسب على الو 

  4"القانونیة حیازته 
 وقد یتعذر على الحائز أحیانا أن یثبت ممارسة الحیازة المدة الكافیة التي تمكنه 

                                                            .لك العقار بالتقادم المكسبممن ت
المشرع الجزائري إلى تقلیص  د، عمطلبات التنمیة الفلاحیة و البناءلمتلأجل ذلك ومراعاة 

                                                             
.، السابق الذكر58-75من القانون 827المادة : أنظر)  1  
.من القانون نفسھ828المادة : أنظر)   2  

یرفض بعض من الفقھ المصري ھذا النوع من التقادم في الحقوق الوراثیة لاعتقادھم أن الحیازة لا تجوز في التركة ) 3
  .مال غیر المفرزوالتي ھي عبارة عن مجموع من ال

ضائي لغرفة الاعتماد الق ، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة ،20/02/2002المؤرخ في  2200232قرار رقم  :أنظر) 4
  .150، ص 2001 لسنة ،01العقاریة، العدد 
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 91/254من المرسوم التنفیذي رقم  23مدة الحیازة إلى سنة واحدة تطبیقا للمادة 
  1.المتضمن إنشاء شهادة الحیازة

على أن المدد المنصوص علیها في القانون المدني وباقي القوانین الأخرى تعد 
 322 أو تقصیرها حسب المادةمن النظام العام لا یجوز الاتفاق على تعدیلها بإطالتها 

                                                            2.من القانون المدني الجزائري
الحیازة لإثبات المدة حینما افترض قیام على مدعي الملكیة عن طریق  لحإلا أن المشرع ی

ز في الوقت الحالي وأنه إذا یكفي على الحائز أن یثبت أنه حائ ،عدم انقطاع الحیازة ینةقر 
 علیهوعلى المدعي  ز في الفترة ما بین الزمنین ،ئحاز في وقت سابق لیفترض فیه أنه حا

  3. إثبات عكس ذلك
للمدة أن یضم إلى حیازة سلفه ، ففي هذا  هكما یجوز لمدعي الملكیة في إثبات 

على تواصل  ینةلفائدته قر ، فتقوم حیازة سلفه وكذا حیازته الحالیة المقام علیه إثبات بدایة
الخلف الخاص  ادعاء: " ا قضت به محكمة النقص المصریة أنمدة الحیازتین هذا م

الملكیة بالتقادم طویل المدة بضم حیازة سلفه یقتضي انتقال الحیازة إلى الخلف على نحو 
وضع ید  تحت كون كلهاتفي ذلك أن ویستوي .... على العقارالسیطرة الفعلیة  معهیمكنه 

  4".وضع ید سلفه أو بالاشتراك بینهما  تحتمدعي للملكیة أو ال
ب الحائز الملكیة من یوم وضع الید على ستنتقل الملكیة بأثر رجعي أي یكت

الذي تعامل مع الحائز وحفاظا على  غیروالحكمة من ذلك حمایة لحقوق الالعقار 
ل من حینما اعتبر الملكیة تنتق، وهو ما انتقل إلیه القضاء المصري .الأوضاع الظاهرة

  .الحیازة فیعتبر مالكا لها طوال مدة التقادم ءالحائز بأثر رجعي من وقت بد
                                                             

 المحدد لكیفیات إعداد شھادة  17/07/1991المؤرخ في ، 91/254من المرسوم التنفیذي رقم  23ة الماد :انظر)1
  .31/07/1991المؤرخة في  36العدد  ،الجریدة الرسمیة ،الحیازة وتسلیمھا

.، السابق الذكر   58-75رقم  قانونال 322المادة : أنظر)  2 
، 2000عات الجامعیة ،یوان المطبوالحیازة والتقادم المكسب، الطبعة الاولى، الجزائر ، د: محمدي زواوي فریدة) 3

  .92ص
  .139-130ص  ، المرجع السابق ،عوض حسن علي) 4
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إلا أن الحائز الذي وضع یده على عقار في ظل سریان القانون القدیم تكون  
   .                                   ن القانون المدني الفرنسيم 2262حیازته تطبیقا للمادة 

من  3و2في الفقرتین  ثناءانون المدني الجزائري نص على استلكن التعدیل الذي مس الق
من  يو ما بقمفاده أن العبرة بأقصر مدة للتقادم سواء بموجب الأحكام الجدیدة أ 7المادة 

، حیث یلاحظ على هذا الاستثناء أن المشرع یعتني بمصلحة واضع مدة التقادم القدیمة
ملكیة في اكتساب  ةیخصوصبمدة واستمراریة الحیازة و بالتالي تزداد  الید فیما یتعلق

نص المشروع الجزائري على حساب مدة التقادم .مواجهة المالك الحقیقي في العقار 
حساب المدة من الیوم التالي  1من القانون المدني حیث یبدأ 314المكسب في المادة 
ي حقه بدعوى مانطلاقا من هذا الوقت أن یحمالك للفي مقابل ذلك  ،للیوم الذي بدأت فیه

  2.الاستحقاق
سواء كان التقادم المكسب طویل أم قصیر أوجب المشرع شرط ممارسة الحیازة  

و صحیحة وشرط المدة المقرر قانونا حتى یعتد بطلب الحائز في الحصول على قانونیة 
  .ناء على الحیازة والتقادم المكسبسند یعترف له به بملكیته ب

  
  ط الخاصة بالتقادم المكسب القصیرالشرو : الفرع الثاني

علیها قواعد التقادم مدة التقادم المكسب القصیر عشر سنوات وتسري إن 
ري علیها و التمسك به أما المكسب الطویل من حیث وقوعه والمیادین التي یمكن أن یس

  .3القضاء
أن المشرع استثنى  إلاوالتقادم المكسب القصیر یخص العقارات دون المنقولات  
  .ب بالتقادم المكسب الطویل فقطساقات الظاهرة فهي تكتمنها الإرتف

                                                             
.، السابق الذكر58- 75رقم من القانون  07المادة  :أنظر  (1 
.نفسھمن القانون  314المادة  :أنظر)  2 
.من القانون نفسھ 828المادة : أنظر)  3  
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الإشارة إلى أن حائز حق الملكیة الذي یقع علیها حق الارتفاق له أن  روتجد 
  1.قادم القصیر إذا ما توافرت شروطهب الملكیة والارتفاق معا بالتسیكت

یتوافر لدى الحائز السند الصحیح حیث یشترط في التقادم المكسب القصیر أن 
  .وحسن النیة طیلة عشرة سنوات دون انقطاع

                                                                    السند الصحیح:أولا
قانوني  یشترط في السند الصحیح أن یصدر من غیر المالك إلى الحائز بموجب تصرف

، وقبل عرض هذان الشرطان لابد من تبیان ماهیة السند من شأنه أن بنقل الملكیة
  .كشرط خاص بالتقادم المكسب العشريالصحیح الذي یعتد به 

    السند الصحیح مفهوم -1
تسمیة في غیر محلها و " السند الصحیح " یرى الفقه الفرنسي أن تسمیة شرط 

أن مفهوم السند الصحیح مثلما جاء في القانون المدني منقول  ث، حیدقیقةها غیر لأن
السند  ویرى الفقه الفرنسي بعدها الرومان والذي نقله حرفیا في المفهوم الذي وضعه قدماء

بل ، ولا یراد به الوسیلة المكتوبة عكس ما یرمى إلیه المعنى اللغوي هو تصرف قانوني
انوني المسمى بالسند الصحیح إلى نقل الملكیة العملیة القانونیة حیث یرمي التصرف الق

قات لیس كذلك الصف ،، الوصیة أما القسمةیع، التبادل، الهبةآخر كالب يأو أي حق عین
                                                                               .تصریحیهلأنها عقود 

لیسوا بالسند الصحیح لأنها لا تحول الحق ، عقود الإیجار، الودیعة، القرض في حین
ترض لكن فقط الحق الشخصي، وعلیه یعد قأو الم العیني للشيء المؤجر أو المعار

تبادر إلى أذهاننا السؤال وقد ی :حتفظینم"ترض لیسوا بحائزین لكن قلم، االمتأجر، المودع
  .فة الذكرالحیازة بموجب إحدى التصرفات سالإذا كان الحائز قد تلقى : التالي

                                                             
.105محمدي زواوي ، المرجع السابق، ص  فریدة  ) 1 
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ن التصرف بنقل ملكیة الحق لماذا لم تصبح بذاته مالكا لا حائزا طالما كا 
؟   وعلیه كان بالأجدر أن یكون مالكا من أن یتحصن بقواعد الحیازة والتقادم العیني

                                                   العسكري المكسب حتى یصبح مالكا ؟           
السند الصحیح سندا  الذي یجعل من شيء، التهكذلك لأن التصرف لم یحقق غایمر الأ

  .لملكیة ل ناقلا
وتعزیزه مع تقادم قصیر غیر أن القانون أقر له أثر یتمثل في إمكانیة استعماله  

            1.سنوات 10دى الم
  شروط السند الصحیح -2

:                                                       یشترط في السند الصحیح ما یلي
  وجود السند: شرط الأولال

، وعلیه قبل البحث عن مدى حسن ي أن یظن الحائز فقط بوجود السندففلا یك
سوء نیة الحائز یجب التحقق من وجود السند فعلیا وبالتالي فالنائب القانوني الحائز للعقار 

سن النیة لیس بحامل السند ح إلا أن تهنیاب ةألغیبموجب وصیة والذي لا یهم أنه 
أرضیة ة یعتقد أنه اشترى عقارا ویضم في حیازته قطعلمن ، و الأمر كذلك الصحیح

، فإن عقد البیع الذي یستند إلیه لإثبات حیازته لهذه الأخیرة لا صغیرة مجاورة له ویحوزها
بوجود السند بل لابد من وجوده  2في مجرد اعتقاد الحائزكلأنه لا ی. سندا صحیحایعتبر 
  .حقیقة

                                                 أن یكون السند صحیحا: الشرط الثاني
إن الحائز لحق عیني عقاري بموجب عقد یعتقد أنه صحیح إلا أنه عقد باطل ، فهو 

طلانا مطلقا لا یعتبر ، لأن العقد الباطل بالنیة، لكن لیس له السند الصحیححائز حسن 
                                                             

.375رمضان ، مرجع سابق، ص  أبو السعود)  1 
، دار دون طبعة،قانون اللبناني والقانون المصري دة عبد المنعم، الحقوق العینة الأصلیة دراسة في الصفرج ال 2)

  .1968.النهضة العربیة للطباعة والنشر
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.                                                                      سندا صحیحا
ا ویقع صحیحا إلى أن یقضي للإبطال هو تصرف موجود قانونلأن التصرف القابل 

خر غیر آصرف القانوني قابل للإبطال بسبب ، والعبرة في هذا المقام أن یكون التبطلانه
  .ه ملك الغیربكبیع ملك الغیر أوه صدوره من غیر المالك

كون ، یصلح أن یبل للإبطال الصادر من غیر المالككذلك التصرف القانوني القا
                    .سندا بل هو السند في حد ذاته

، فله إذا كان أهلیة غیر مالكعقارا من ناقص  من یشتري، فإن وتطبیقا لذلك
سنوات أن یستند إلى عقد البیع باعتباره سندا صحیحا  10حسن النیة وحاز العقار مدة 

  1. المالك الحقیقي ضدتقادم القصیر في تمسكه بال
                          محولا الملكیة لسند بطبیعته ناقلایكون ا أن: الشرط الثالث

، حیث یع، الهبة، التبادل، كعقد البن التصرف صادر من المالك الحقیقيكما لو كا
بالعقار كعقد  العقود التي تتوقف على مجرد استعمال وانتفاع رع من ذلكاستثنى المش

  .                              الإیجار و الودیعة
، وعلیه لا یصلح أن یكون سندا صحیحا لأن قل الملكیةود الغیر مشهرة لا تنلعقاكما أن  

 .لملكیةلالصحیح هو السند الناقل  المراد بالسند
وتطبیقا 2باع إجراءات الشهرت، إالمشرع لانتقال الملكیة العقاریةاشترط  وبالتالي
یة اعتبرت أنه لا وجود للحقوق العینیة العقار  74/ 75الأمر رقم  من 15لذلك فإن المادة 

، اعتبرت أن التصرفات التي تقع من نفس الأمر 16والمادة  ،للغیر إلا من تاریخ شهرها
على الحق العیني العقاري لا ترتب آثارها إلا من یوم إشهارها في حین تضمنت المادة 

  : یة ما یليالعقار لإلزامیة الإشهار في مجموع البطاقات  14

                                                             
.355أبو السعود رمضان، المرجع السابق، ص )  1 
.الذكر، سابق 58- 75من القانون  793المادة : أنظر)  2  
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، معدلة للملكیة العقاریة و القرارات و العقود الرسمیة سواء كانت منشئة، ناقلة -
  .الأحكام القضائیة

                                    .المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي - 
.       في البطاقات العقاریة ةومسجل ةمحددكل التعدیلات للوضعیة القانونیة للعقار 

                  محل الحیازة يالصحیح بالحق العین أن یتعلق السند: الشرط الرابع
الحیازة  بط بین السند الصحیح والعقار محلیجب أن تكون هناك علاقة تامة وقاطعة ور 

المكسب یازة والتقادم الحائز بالح لادعاءبالنسبة لشروط السند حتى یعد كأساس أولي 
م المكسب لیس له أن یتمتع بأثر التقاد ه، إلا أن الحائز للسند الصحیح لوحدقصیر المدى

.                                                            علیه یجب أن یكون كذلك حسن النیة بل فضلا.القصیر لاكتساب الملكیة
  نیةحسن ال: ثانیا

                         1:هاو المقصود بالقانون  انصت علیه
تلقیه الملكیة أو الحق العیني أنه تلقاه من  قتو أن یكون الحائز قد اعتقد " 

غلطا  فیه الحائز قعالذي و المالك أو الحق من صاحبه ویستوي في ذلك أن یكون الغلط 
                                              .                    "في الواقع أو في القانون 

من القانون  825 و824ولتحدید حسن النیة وضع المشرع الجزائري معیارین في المادتین 
             2.المدني الجزائري

  معیار شخصي: المعیار الأول
العیب الذي طرأ على السند یتمثل في اعتقاد الحائزین بحسن النیة عندما لا یعلم ب

، أما العیوب الأخرى التي تشوب السند من غیر المالك دورهلذي یتمثل في ص، والصحیحا
اعتقاده و تنافي  طالما أنهار حسن النیة لدیه فتوا یستبعدحیح فإن علم الحائز بما لا الص

  .ن یكون التصرف باطلا أو صوریاأالعیني كلعقار أو الحق ابأن المتصرف مالك 
                                                             

.، السابق الذكر 58-75من القانون رقم   828من المادة  01الفقرة : انظر)  1  
.من القانون نفسھ 824المادة : أنظر)  2  
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  موضوعيمعیار : المعیار الثاني 
اعتدائه على حق بجهله  النیة إذا كان سيء حیث اعتبر فیه المشرع الحائز

الغیر ناشئا عن خطأ جسیم ، كمن یشتري عقارا دون أن یطلب من بائعه سندات تثبت 
حتى لو اعتقد هذا الحائز أن البائع هو المالك و العبرة في تقدیر حسن النیة هي . ملكیته 
    .رة فتكون العبرة بنیة من یصلهاكان عدیم الإد حائز نفسه إلا إذابنیة ال

ویجب أن تتوافر حسن النیة لدى الحائز في الوقت الذي كان یتلقى فیه الملكیة 
جاء  أو الحق العیني أثناء تعامله مع الذي یعتقد أنه المالك الحقیقي أو صاحب الحق 

یجب توافر حسن النیة  من القانون المدني الجزائري ، وبالتالي 828المادة  في نص كما
وقت تحریر العقد الرسمي وشهره بالمحافظة العقاریة لأنه الوقت الذي ننتقل إلیه ملكیة 

، فلو علم سنوات 10لنیة بعد ذلك ساریا مدة وهو وقت كافي فلا یشترط أن یبقى حسن ا
انیة من ة الثبعدها الحائز بأن المالك لیس مالكا لا یؤثر ذلك على حسن النیة استناد للفقر 

.                                                                   المادة سالفة الذكر
  1.ئز إلى أن یقوم الدلیل على العكسوالأصل أن حسن النیة مفترض في الحا

النیة الحائز وعلى المالك الحقیقي الذي برفع دعوى الاستحقاق أن یثبت سوء 
طرق الإثبات لأن حسن النیة واقعة مادیة وتخضع لتقدیر  ، بجمیعأثناء تلقي الملكیة

                                                                                    2.القضاة
اده أن فالعلیا اجتهاد قضائي م الأحوال الشخصیة للمحكمة فةتطبیق لذلك أصدرت غر 

سنة بناء على سند رسمي وصحیح  13مدة  المدعیة في الطعن جازت واستغلت العقار"
، عندما سلموها العقار محل سن النیة ولم ترتكب أي خطأ أو غشومشهر وقد حازته بح

                                                             
.،السابق الذكر 58-75من القانون رقم  824من المادة  03الفقرة : انظر)  1  

المرجع السابق، ص  ،أسباب كسب الملكیةهوري عبد الرزاق أحمد، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، سنال) 2
113.  
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وبناء على الصفات الثانیة سالفة الذكر فإن المدعیة في الطعن تكون قد اكتسبنا النزاع 
  " هذا العقار بالتقادم المكسب القصیر 

یان التقادم المكسب القصیر بسوء نیة كما لو كان أما إذا بدأت الحیازة قبل سر 
الحائز واضعا یده على العقار یعلم أنه لیس مملوك ثم اشتراه بعد ذلك وأشهر التصرف 

ت أنه حسن النیة وقت ثبفتبقى حیازته بسوء نیة وعلیه أن یقیم الدلیل على العكس وسی
  .من القانون المدني الجزائري 826 الشهر المادة

 969ري في المادة و الشه 2269هذا المشرع الفرنسي في المادة وهو بذلك 
.                                            ة بحسن النیة وقت اكتساب الملكیةالعبر : الفقرة الثانیة

ة وقت وأخیر تبدأ مدة التقادم المكسب القصیر من وقت توافر السند الصحیح وحسن النی
من ذلك قرارها المشرع لمصلحة الحائز حسن النیة الذي والحكمة  1تلقي الحق لدى الحائز

لا یعلم أنه یعتدي على عقار غیره وأنه تلقى الملكیة من غیر المالك وعلیه بفضل قواعد 
  . قصیر له أن یصبح مالكا لما تلقاهالتقادم المكسب ال

وافر لتقادم المكسب أن تتأكد من مدى توعلى المحكمة التي تفصل في الدعوى ا
، و ادم المكسب الطویل منه أو القصیروعي التقن، مع مراعاة المدة المحددة في شروطه

  2.یقي للحیازة ووصف التقادم كیف تمالنظر في وجود الفعل الحق
بالتالي یرمى نظام التقادم المكسب القصیر إلى تغطیة العیب الذي لحق ملكیة  

الحائز و المتمثل في عدم ملكیة من تلقي منه الحائز حقه وذلك في مواجهة المالك 
  .الحقیقي

تلفت یجب أن تستمر من دون توقف أو انقطاع وعلى أن مدد التقادم لهما اخ 
  . متمثل في كسب الملكیة العقاریةالالمكسب أثره حتى یترتب للتقادم 

                                                             
قسم  ،الجزء الثاني ،الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة ، 26/07/2000، الصادر بتاریخ 201978قرار ال :انظر  )1

  .331ص  ،2004 لسنةدیوان المطبوعات الجامعیة،،الوثائق، المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة 
. لسنة 1987،  الإداریة للغرفةا المحكمة العلی ، 01/07/1987لصادر بتاریخ ا، 40187قرار رقم ال :انظر) 2 
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  تقادم المكسب وسلطة القاضي فیهماوسائل التمسك بال: المطلب الثاني
وخالیة من العیوب لركنیها  ادم المكسب من حیازة مستوفیةإذا توافرت شروط التق

الحالة یتعین على الحائز أن یتمسك به ومدة تختلف باختلاف نوع التقادم ، ففي هذه 
حق الملكیة على العقار أو الحق العیني العقاري من خلال إثارته وفق  حتى تقرر له

جراءات مختلفة محددة قانوناقوا   .عد وإ
، بل یجب على الحائز أو من اكتساب الملكیة بقوة القانون فلا یثبت هذا النوع

من له مصلحة إعمال قواعد التقادم المكسب عن طریق دعوى قضائیة تنتهي في الغالب 
ر إیجابي یثبت ملكیة العقار أو الحق العیني العقاري عن طریق التقادم المكسب إما بصدو 

ما بصدور حكم سلبي یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس لاختلال أحد شروط إعمال  وإ
  .  دم المكسبالتقا

  :سنتناول ذلك في فرعین
  المكسب وسائل التمسك بالتقادم : الفرع الأول 

  . في الفصل في الدعوى سلطة القاضي: الفرع الثاني 
  

                                         وسائل التمسك بالتقادم المكسب: الأولالفرع 
، بل لابد من اكتمال مدته مجردأثره في كسب ملكیة العقار ب رتبإذا التقادم المكسب لا ی

فلا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء  1یتمسك به الحائز أو من له مصلحة أن 
نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام وذلك انطلاقا من تطبیق قواعد التقادم المسقط المنصوص 

لا : "من القانون المدني على أحكام التقادم المكسب التي جاء فیها أنه 321علیها بالمادة 
اء على طلب المدین أو ذلك بن یجوز للمحكمة أن تقضي تلقائیا بالتقادم بل یجب أن یكون

، أو أي شخص له مصلحة فیه ولو لم یتمسك المدني به ، و یجوز التمسك أحد دائنیه
                                                             

.630، ص 1968، القاهرة، 3الطبعة  ،كسبها أسباب ،الأصلیة، الحقوق العینة البدراوي  عبد المنعم)  1 
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                                                                    1" بالتقادم في أبه حاله من حالات الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافیة 
من القانون المدني التي تحایلنا لتطبیق القواعد المنصوص  828دة وباستقراء نص الما
من القانون المدني یتضح أن التمسك بالتقادم یكون بناء   322و  321عنها في المادتین 

                                                                    2.حة فیه ولو لم یتمسك الحائز بذلكعلى طلب الحائز أو دائنیه أو أي شخص له مصل
ء في شكل ویتم التمسك بالتقادم المكسب بطریقتین إما عن طریق دعوى قضائیة سوا

  3.طلب أو دفع
  بالتقادم المكسب بموجب طلب قضائيالتمسك : أولا

أمام القضاء  الادعاءیعرف الطلب القضائي بأنه الأداة الإجرائیة التي تحصل         
للحق في الدعوى أو علیه فاللجوء إلى القضاء لا یكون إلا في حالة وجود  استعمال

  .  عة تتطلب تدخل القضاء للفصل فیهامناز 
ول المشرع الحائز في حالة اكتمال مدة التقادم وخروج العین من حیازته خفقد 

للعقار  لكیتهبتثبیت میطالب فیها بفعل الغیر اللجوء إلى القضاء عن طریق رفع دعوى 
، وفي عي علیه الذي بنازعه في هذا الحقالمد ى أساس التقادم المكسب في مواجهةعل

                                                          4.لكیته للعقار المتنازع فیهثبات مهذه الحالة یقع على الحائز عبء إ
، نافیا للجهالة  یكون محددا تحدیدا ویشترط في طلب الحائز المرفوع أمام القضاء أن

وذلك بأن یتمسك بنوع واحد من أنواع التقادم إما الطویل أو التقادم العشري فلا یجوز له 
  ا معا في نفس الدعوى  مالتمسك به

                                                             
.سابق الذكر، ال58- 75انون من الق 321المادة  :أنظر)  1 
.انون نفسهمن الق 828المادة  :أنظر)  2 
.625ص  المرجع السابق، ،البدراوي عبد المنعم)  3 

، الجزائر، دار النشر وء أراد الفقهاء وأحكام القضاء،  دون طبعةفي ض والإداریةالمدنیة  الإجراءات ،زودة عمر) 4
  .140ص . اسكلوبیدیا
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                                           بالتقادم المكسب بموجب دفعالتمسك : ثانیا
قادم المكسب ستحقاق من المالك الحقیقي أن یتمسك بالتادعوى  ضده للحائز إذا رفعت

  1حض به طلبات خصمه في شكل دفع موضوعي ید
في أیة  ادعاءات الخصم ویمكن تقدیمهاف إلى دالموضوعیة هي وسیلة ته دفوعال

  مرحلة كانت علیها الدعوى
سب ملكیة كبهة المدعي فمن مصلحة الحائز المدعي علیه التمسك في مواج 

 أن تمسك الحائز بالتقادم المكسب یعد طلبا مقابلا، ونحن نرى العقار بالتقادم المكسب
سب في فالمفهوم القانوني السلیم یراد منه الحكم له بتثبیت ملكیته على أساس التقادم المك

بالرد على الطلب  ملزماوفي هذه الحالة یكون القاضي  ،مواجهة المدعي رافع الدعوى
المدعي  فأو الطلب المقابل المشار من طر  وكذا الرد على الدفع  الأصليالقضائي 

                                                                             .)الحائز( علیه 
  :                                  التقادم المكسب بالخصائص التالیةویتمیز الدفع ب

تلقاء نفسها لأن كسب الحق بالتقادم لیس من لا یجوز للمحكمة أن تقضي به  - 
نما یتصل مباشرةامن النظام الع   .بالمصلحة الخاصة للحائز م وإ

ا أو بواسطة خلفه عاما أو یجب التمسك به من طرف الحائز سواء شخصی - 
لحائز بموجب الدعوى غیر كما یمكن لكل ذي مصلحة التمسك به لاسیما دائنو اخاصا،  
  .المباشرة

ك به الحائز ، فإذا لم یتمسه في أي مرحلة كانت علیها الدعوىیجوز التمسك ب –
ما لم یقفل باب ،، یجوز له التمسك به أمام جهة الاستئناف مة أول درجةأمام محك
غیر أنه لا یجوز له الدفع به لأول مرة أمام المحكمة العلیا لأن هذه الأخیرة  2المرافعات

                                                             
.، السابق الذكر08/09من القانون  48المادة )  1  
182، ص 1996، نشأة المعارف، سكندریةالإالمرافعات المدنیة والتجاریة، دون طبعة  –أبو الوفاء أحمد)  2 
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حكام القانون ولا تظهر هي محكمة قانون ولیست محكمة موضوع تنظیم في مدى تطبیق أ
و الدفع بها أمام  لم یسبق إثارتها، وعلیه لا یمكنها أن تنظر في أوجه جدیدة في النزاع

  .محكمة الموضوع
  

                                   سلطة القاضي في الفصل في الدعوى: الفرع الثاني
 -827سبق القول أنه لا یجوز لكل شخص حاز عقار للمدة المقررة قانونا بالمادتین 

ن المدني أن یلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم یكرس ملكیته للعقار من القانو  828
.                        حیازته بالتقادم المكسب في مواجهة الخصم الذي ینازعه في

حق أو المركز القانوني وطالما أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحمایة ال
عیا على حد القضائیة المختصة إقلیمیا ونو الجهة ، فإنه یستوجب أن ترفع أمام المدعي به

.                                                                           سواء
یجب على الحائز المتمسك بكسب الملكیة عن طریق  :بالنسبة للاختصاص الإقلیميف

صها العقار موضوع التقادم أن یرفع دعواه أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصا
: " دنیة والإداریة التي تنص على أنهمن قانون الإجراءات الم1 518النزاع طبقا للمادة 

ما لم  یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد العقار في دائرة اختصاصها ،
: ن نفس القانون التي جاء فیها أنهم 40وأیضا المادة " ینص القانون على خلاف ذلك

            ."دائرة اختصاصها العقار2تي یقع في أمام المحكمة ال.... في المواد العقاریة ..."
نیة و الإداریة لا سیما المادة فبالرجوع إلى قانون الإجراءات المد :أما الاختصاص النوعي

منه یتعین أنه من بین الدعوى التي یختص بنظرها القسم العقاري دعوى الحیازة  521
  .3والتقادم

                                                             
.، السابق الذكر09//08من قانون  518المادة  :أنظر)  1 
. نفسهمن قانون  40المادة  :أنظر)  2 
.نفسهمن قانون  512المادة  :أنظر)  3 
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في حالة رفع الدعوى أمام القسم المدني : هذا الصدد تعبر الإشارة إلى أنه وفي
، فإنه یتوجب على القاضي أثناء سریان لخصم الأخر بعدم الاختصاص النوعيمثل دفع ا

الدعوى أن یأمر بإحالة ملف الدعوى على القسم العقاري بعد إخطار رئیس المحكمة 
  1.مسبقا

ولقد منح المشرع للقاضي بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة دورا 
آن واحد أو التحقیق في  إجراءاتفیمكنه الأمر بأي إجراء من سیر الدعوى ایجابیا أثناء 

یطلب الخصوم ذلك و طلب آي وثیقة یراها ضروریة  أنمتتالیة من تلقاء نفسه دون 
مختصا  تعیین خبیر إلى أولاالقاضي في الواقع العملي  وغالبا ما یلجأ. لفصل في النزاع ل

ملف تقني یضبط من خلاله  إلیهیوكل بموجب حكم صادر قبل الفصل في الموضوع 
  :مالمهامن بین هذه  و العقار المراد كسبه بالتقادم

وضبطه بدقة من حیث الموقع .....الانتقال إلى العقار محل النزاع الواقع ب -
  .والمساحة والحدود

  .بالمصالح المختصة تحدید الطبقة القانونیة للعقار عن طریق الاتصال  -
  .تحدید الوضعیة القانونیة للعقار عن طریق الاتصال بالمحافظة العقاریة  -
  .تحدید الحائز الفعلي والمستقل للعقار وذلك بناء على المعاینة المیدانیة  -

و ثانیا الآمر بإجراء تحقیق لاستجواب الخصوم وسماع شهودهم من أجل التأكد 
كون أن الحیازة  ،من توافر شرطي التقادم المكسب المتمثلة في شرطي الحیازة و المدة 

الطرق فإذا تواصل القاضي بعد الاطلاع على الملف یجوز إثباتها بكافة  مادیة واقعة 
معني أن العقار قابل للحیازة ولا یدخل ضمن الأملاك المعد من طرف الخبیر الالتقني 

، وأن المتمسك بالتقادم المكسب حاز العقار حیازة أو البلدیة الخاصة للدولة أو الولایة
حائز له طیلة المدة المنصوص  استمر، وأنه بأي عیبشوبة یر مقانونیة صحیحة غ

                                                             
.، السابق الذكر08/09قانون المن  32المادة  :أنظر)  1 



العقاریة للملكیة الكاشفة القضائیة السندات                     الثاني الفصل  
 

89 
 

حسب التحقیق المجرى من من القانون المدني وذلك  828 -827علیها بموجب المادتین 
                                                   1.یق التقادم المكسبیصدر حكمه بتثبیت ملكیة الحائز للعقار عن طر  هفإن هطرف
الحكم القاضي بتثبیت الملكیة عن طریق التقادم المكسب نهائیا فإنه یعد حائز  دوروبص

يء المقضي فیه أو علیه یتعین على من تقررت له المصلحة أن یقوم بشهره أمام القوة الش
العقار للتأشیر به بمجموعة البطاقات المحافظة العقاریة التي یقع في دائرة اختصاصها 

إعداد مسح الأراضي العام و  2المتضمن 75/74من الأمر  15العقاریة طبقا للمادة 
المتعلق بتأسیس السجل  63/ 76من مرسوم رقم  90تأسیس السجل العقاري و المادة 

  3.العقاري
العقار  طوقهللملكیة أن یحدد في من ثبتافي هذا الحكم حتى یكون سندا مویشترط 

  .نافیا للجهالةتحدیدا دقیقا 
جعي من وقت لى الحائز بأثر ر یعد استكمال إجراءات الشهر فإن الملكیة تنتقل إ

ن فیعتبر الحائز مالكا للعین التي كسبها بالتقادم م -دت إلى التقادم بدأ الحیازة التي أ
  4. وقت وضع یده علیها بنیة تملكها

ولقد وضع إشكال على الصعید التطبیقي حول مدى خضوع العقار المملوك بسند 
یقتصر على رسمي مشهر بالمحافظة العقاریة للتقادم المكسب أم أن مجال إعطائه 

  ؟قارات التي لیست لها سندات رسمیةالع
  :القضاة إلى اتجاهین سیمالا الممارسینوانقسم شراح القانون و 

یرى أنه لا یمكن اكتساب العقار المملوك بسند رسمي مشهر  :الاتجاه الأولى
مهما طال أمد وضع الید بالتقادم لأنه یتعارض مع مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة و الذي 

                                                             
  . ، السابق الذكر58-75رقم ن القانون م 828-827المادتین  :ظران )1

  .  السابق الذكر ،74/75رقم الأمر : أنظر 2)
  .،السابق الذكر 63/76المرسوم : انظر) 3

.1073المرجع السابق ص  ،  المدني الجدید انونهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القسنال)  4 
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یعین أن التصرفات التي تفید في ظل نظام الشهر العین هي قرنیة قاطعة على الملكیة 
ن الحیازة قرنیة على الملكیة فإن الملكیة ، ولأللعقار أو الحق العیني محل الشهربالنسبة 

  1.بشهرهافي هذه الحالة ثابتة 
أن التقادم المكسب طریق استثنائي  الاتجاهیرى أصحاب هذا  :الاتجاه الثاني

سنة وكانت حیازته مستمرة  15متى أثبت الحائز أنه حاز العقار مدة لكسب الملكیة  
و ما موضوع الحیازة له سند ملكیة مشهر وهخالیة من العیوب حتى و إن كان هذا العقار 

  2. جاء في قرار المحكمة العلیا
في الحیازة المؤدیة إلى التمسك بالتقادم المكسب لا تثبت بالعقود الرسمیة : المبدأ"

بل تخضع لجمیع وسائل الإثبات وعلیه فإن ترجیح قضاة المجلس لحیازة المحتج بها من 
ن على العقود الرسمیة المحتج لها من الطعون ضدهم هو المطعون هذه الثانیة وفقا للقانو 

تطبیق سلیم للقانون حیث یمكن المدعي في الدعوى الملكیة أن یتمسك بحیازته للعقارات 
لعقد وحیث أن الحیازة المؤدیة للتقادم المكسب لا تثبت با3 عن طریق التقادم المكسب

بینت أن المدعي علیه یجوز  وحیث أن الخبرة المنجزة.الرسمي بل تثبت بكل الوسائل
  ،و أنه تصرف به كمالك شرعي 1948و أ1945العقار المتنازع من أجله منذ سنة 

ا وموضوعا على قرارهم المطعون فیه قانون أسسواوحیث أن قضاة الموضوع 
  "ة والمستمرة مما یتعین رفض الوجهالعلنیالحیازة الثانیة و 

  4:كما جاء في قرار المحكمة العلیا

                                                             
.49، ص 2006دار هومة للطباعة و النشر ،الجزائر،المنازعات العقاریة، زروقي لیلى، حمدي باشا ، )  1 

، ص 2003، 1قضائیة، العدد المجلة الغرفة العقاریة  ، ، 22/05/2002مؤرخ في ال ،232683قرار رقم ال :انظر )2
326.  

.، السابق الذكر58-75من القانون رقم   827المادة : أنظر)  3  
  .187، ص 2011لسنة ، 67الغرفة العقاریة، العدد  15/102008 مؤرخ في 479371قرار رقم ال :انظر )4
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في مواجهة من له  تىریة حالحیازة سبب من أسباب كسب الملكیة العقا: أالمبد"
أن من  .من القانون المدني 827حیث من الثابت ما نصت علیه المادة . سند صحیح

حاز عقارا دون أن یكون مالكا له أو خاص به صار له ذلك ملك إذا استمرت حیازته مدة 
أي أن الحیازة هي سبب من أسباب كسب الملكیة العقاریة حتى سنة بدون انقطاع  15

في مواجهة من له سند صحیح لأن هذا النص لم تستثني العقارات التي عقودها مشهرة 
من قانون التوجیه العقاري تتعلق بمنح  39فإن نص المادة  آخريهذا من جهة ومن جهة 

من قانون التوجیه  39ن المادة شهادات الحیازة للحائزین لأرض لم یتم مسحها ومنه فإ
، ومنه فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبیق لا مجال لتطبیقها في دعوى الحال العقاري
بطال القرار المطعون فیه  827المادة    "من القانون المدني مما یتعین نقض وإ

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



العقاریة للملكیة الكاشفة القضائیة السندات                     الثاني الفصل  
 

92 
 

  حكم الوعد بالبیع العقاري: المبحث الثالث
العقاري أشهر العقود التمهیدیة التي تسبق عقد البیع إن حكم الوعد بالبیع 

  .العقاري، وذلك لأنها توجد اعتبارات كثیرة قد تتعلق بأطراف العقد أو بالعقد أو بالعقد ذاته
  .هذا ما سنعالجه في هذا المبحث من خلال مطلبین اثنین

  مفهوم حكم الوعد بالبیع: المطلب الأول    
  م الوعد بالبیع العقاريآثار حك: المطلب الثاني    
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  مفهوم حكم الوعد بالبیع: المطلب الأول

  :فرعینحكم الوعد بالبیع العقاري في  سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف
  تعریف حكم الوعد بالبیع العقاري: الفرع الأول

  .صور حكم الوعد بالبیع العقاري: الفرع الثاني    
  

  الوعد بالبیع العقاري تعریف حكم: الفرع الأول
إن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الوعد بالبیع العقاري ولم یخصص له 

  1.أحكاما خاصة به بالرغم من أهمیته
، 2من الق المدني على الوعد بالتعاقد بصفة عامة 72و 71ولقد نص في المواد 

ین أو أحدهما بإبرام هو الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقد«: على 71حیث نصت المادة 
عینت جمیع المسائل الجوهریة للعقد  إذاعقد معین في المستقبل، لا یكون له أثر إلا 

  »، والمدة التي یجب إبرامه فیهاإبرامهالمراد 
حیث اشترط القانون لإتمام استیفاء شكل فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق 

  3.المتضمن الوعد بالتعاقد
وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل  إذا «: فقد جاء فیها 72المادة وبالعودة إلى نص 

وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما 
  »یتعلق منعها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

                                                             
خلیل أحمد حسن قدادة، في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، ج، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ) 1

35.  
، ص 2010للطباعة والنشر، الجزائر، سنة وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى : زكریا سریین، الوجیز في عقد البیع) 2

21.  
  .، السابق الذكر58-75رقم  القانون: أنظر) 3
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هو العقد نستنتج من هاتین المادتین أن حكم الوعد بالتعاقد وفقا للقواعد العامة 
أبدى رغبته في الشراء  إذاالذي یتعهد بمقتضاه الواعد بأن یبیع شیئا إلى الموعود له 

  1.خلال المدة المعنیة
وبالتالي فإنه تستطیع تعریف حكم الوعد بالبیع العقاري عقد یلتزم بموجبه الواعد 

  2.ینةأبدى هذا الأخیر رغبته في الشراء خلال مدة مع إذاببیع عقاره للموعود له، 
كانت القاعدة أن عقد البیع العقاري، عقد رضائي فلا یتطلب القانون  إذاوأیضا 

كان الوعد ینصب على بیع عقار، فإنه یجب أن یكون  إذاإفراغه في شكل معین غیر أنه 
  3.عقد الوعد في الشكلیة التي یتطلبها القانون إلا كان باطلا

  .صور حكم الوعد بالبیع العقاري: الفرع الثاني
  :إن له عدة صور سنذكرها في شكل عناصر كالتالي

  الوعد بالبیع العقاري الملزم لجانب واحد: أولا
رغب هذا الأخیر في شرائه خلال مدة  إذایعد الواعد الموعود له بیعه عقارا معینا 

بشرط أن یبقى الواعد على وعده في المدة المتفق علیها أما الموعود له فلا یلزمه  4.معینة
ذاالشراء بل هو إنشاء أعلن رغبته في الشراء النهائي،  استنتج عن الرغبة لا یتم البیع  وإ

  5.ویسقط الوعد
  
  

                                                             
 .21، صالمرجع نفسه، شزكریا سرای) 1
، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان الإیجارمحمد حسن قاسم، العقود المسماة، البیع ، التأمین، ) 2

  .113، ص 2005
  .129صق، ، المرجع السابالسعدي صبريمحمد ال) 3
 .34، ص 2000، دار الأصل، 4زهیة سي یوسف، عقد البیع، ط) 4
عقد البیع والمقایضة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، : محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني) 5
  .100، ص 2008، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 05ط
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  الوعد بالشراء العقاري من جانب واحد: ثانیا
منه عقارا معینا  آخر بأن یشتريهذه الصورة تتحقق عندما یعد شخص شخصا 

تأجر قطعة أرض مع المؤجر سقبل یسعه له خلال مدة معینة، ومثال ذلك أن یتفق م إذا
رغبته في بیعها خلال مدة معینة، كما أنه یعتبر الوعد  أبدىهو  إذابأن یشتریها منه 

لجوهریة بالشراء عقد ملزم لجانب واحد هو الواعد بالشراء، ویجب توفر جمیع العناصر ا
  1.لقیامه مثلما هو الحال في عقد الوعد بالبیع العقاري

  :الوعد بالبیع العقاري المتبادل: ثالثا
هذه الصورة تجمع بین الصورتین السابقتین، حالة الوعد بالبیع وبالشراء من 

  .جانب واحد، وحاله الوعد بالبیع والشراء من جانبین
  2.أعلن الطرف الآخر رغبته في ذلك إذایلتزم كل من الطرفین بإبرام العقد  أي

  آثار حكم الوعد بالبیع العقاري: المطلب الثاني
إن حكم الوعد بالبیع العقاري یختلف من حیث الآثار باختلاف من مرحلتین 
اثنین، ففي مرحلة ما قبل إبداء الرغبة في الشراء من طرف الموعود له، فهنا لا رغبة 

لیها قد حلت، فالواعد یبقى مالك للعقار ولیس الموعود بالشراء أعلنت ولا المدة المتفق ع
  .الرغبة إبداءله اتجاه الواعد سوى حق شخصي هو 

الرغبة من طرف الموعود له في الشراء فهنا الموعود  إعدادأما في مرحلة ما بعد 
له أن یستعمل حقي في شراء فیكون الطریق مهیئا انعقاد عقد البیع النهائي وله أن یترك 

  .لوعد بالبیع تنقضي دون إبداء الرغبة في الشراء ینقضي عقد الوعد بالبیعمدة ا
  :سنتطرق لذلك من خلال فرعین اثنین كالتالي

  
                                                             

مذكرة من أجل الحصول على شهادة بدري جمال، الوعد بالبیع العقاري على ضوء التشریع والقضاء الجزائري ) 1
  .2009- 2008الماجستیر في الحقوق فرع العقود والمسؤولیة كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن حدة، الجزائر، 

  .13المرجع نفسه، ص) 2
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  الرغبة في الشراء :الفرع الأول              
  الرغبة في إبرام العقد النهائي: الفرع الثاني

  
  الرغبة في الشراء: الفرع الأول

العقاري في ذمة الموعود له أي التزام قبل إبداء الرغبة في یرتب عقد الوعد بالبیع 
  .الشراء محل الوعد بالبیع، في حین أن الواعد یكون وحده ملزما في هاته المرحلة

  إلزام الواعد في هاته المرحلة: أولا
أبدى الموعود له في  إذایقع على الواعد اللزام بإبرام العقد النهائي وذلك في حالة 

  .دة في عقد الوعد بالبیع العقاري رغبته في شراء العقار محل الوعدالمدة المحد
تكون ثمار وحاصلات ذلك العقار ملكا للواعد عند بقاء الواعد في هاته المرحلة 

  1.إلى مثل إبداء الموعود له الرغبة في الشراء مالكا للعقار
ل إلیه أما الموعود له، فلیس له في هذه المرحلة سوى حق شخصي بحیث لا تنتق

  .ملكیة العقار الموعود به
 بقي مالك العقار محل الوعد التصرف في ذلك العقار فإذا قام إذایجوز للواعد 

مثل بیع ذلك العقار لشخص آخر فإن البیع ینفذ في حقه الموعود له، ولا یكون لهذا 
 أما 2.الأخیر سوى الرجوع على الواعد بالتعویض وذلك نتیجة لإخلاله بالتزاماته اتجاهه

عند العقار محل الوعد بقوة قاهرة یسقط الالتزام الذي قطعه الواعد دون أن یلتزم بتعویض 
  .الموعود له

كما أنه في حالة نزع الملكیة المنفعة العامة، یكون الثمن من حق الواعد باعتباره 
  3.مالكا للعقار وینقضي الوعد ینزع الملكیة

                                                             
  . 107محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ) 1
  40قدادة خلیل أحمد حسن، المرجع السابق، ص ) 2
  107، ص 1980عالم الكتب، مصر،  -04مرقس سلیمان، العقود المسماة، عقد البیع، ط) 3
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ة بالتصرف في العقار حول الوعد في وفي هذه المرحلة لیس أن للواعد كل الحری
هذه المرحلة، بل یجب علیه أن یحافظ على العقار فلا یجوز له أن یجري علیه تعدیلات، 

  1.أو أن یغیر من طبیعته وبالتالي، فإذا قام بهذه الأفعال یعد مخلا بالتزاماته
 بالإضافة إلى ذلك یلتزم الواعد بالمحافظة على وعده، فلا یجوز له نقضه أو

  2.تعدیله بعد انعقاده صحیحا

أبدى الموعود له  إذاوأیضا على الواعد أن لا منع الانعقاد للعقد النهائي، بحیث 
استوفى جمیع الشروط  إذاالرغبة في الشراء خلال المدة المحددة، فإن العقد النهائي ینعقد 

  .مستحیل لم یكن التنفیذ العیني لالتزام إذا

  هاته المرحلةحق الموعود له في : ثانیا

الموعود له قبل رغبته في الشراء خلال مدة معینة حق شخصي یحول له مطالبة 
  .الواعد بإبرام عقد البیع النهائي، إذا أبدى رغبته في شراء العقار محل الوعد

وللموعود له في هذه المرحلة أن یبدي رغبته في الشراء، كما له أن یتمتع عن 
أرغب في ذلك خلال المدة المتفق علیها وعلیه فإنه دخول هذا الحق الشخصي  إذا 3ذلك 

  .الممنوح للموعود له مطالبة الواعد بإبرام العقد النهائي
یجوز للموعود أن یتصرف في حقه الشخصي، ویكون ذلك وفقا لأحكام حوالة 

علامه   .الحق المتكملة أساسا في قبول الواعد بها وإ
یتفق مع الواعد أن یرتب له وهنا على العقار  أنتباره دائنا یجوز للموعود له باع

  .الموعود به، تأمینا للوفاء بالوعد

                                                             
  .106ص ، المرجع السابق ،مرقس سلیمان  ) 1
  73سرایش زكریا، المرجع السابق، ص ) 2
 75بدري جمال، المرجع السابق، ص ) 3
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المحافظة على حقه باستعمال  الأزمةكما یجوز أیضا للموعود له القیام بالأعمال 
  .الحقوق الواعد عن طریق الدعوى الغیر مباشرة

 الناتج عن الوعد بالبیع لو یوجد اتفاق خلاف ذلك ینتقل حق الموعود له إذا
  1.بالمیراث إلى الورثة العقاري

كما في حالة هلاك العقار بسبب قوة قاهرة ینقض حق الموعود له في التمسك 
  2.بالوعد وذلك لاستحالة تنفیذ الواعد للالتزام للانعدام المحل

كما في حالة نزع ملكیة العقار محل الوعد لصالح المنفعة العامة بنقص حق 
  3.الموعود له في التمسك بالوعد ویكون الثمن من حق الوعد باعتباره مالكا للعقار

  الرغبة في إبرام العقد النهائي: الفرع الثاني
الرغبة في شراء العقار محل الوعد خلال المدة المحددة،  عند إبداء الموعود له
  :نیة كالتاليتوفرت الشروط القانو  إذاللانعقاد  بجعل العقد النهائي قابلا مهیئا

  الموعود له الرغبة في الشراء إبداع: أولا
إن الحق في إبداء الرغبة في الشراء في أي وقت في المدة المحددة المتفق علیها 
 في عقد الوعد بالبیع العقاري للموعود له، ویجب أن یكون هذا الحق خالصا له بحیث

  4.جزاء تكون له كامل الحریة في استعماله دون مقابل أو تركه دون
كما أن المدة التي یبدي فیها الموعود له الرغبة في الشراء تحدد باتفاق صریح أو 
ضمني، وبالتالي فإذا أبدى الموعود له رغبته في شراء العقار خلال المدة المتفق علیها، 

                                                             
، 2005موقع للنشر والتوزیع، الجزائر،  02النظریة العامة للعقد، ط -النظریة العامة للعقد، الالتزاماتفیلالي علي، ) 1

  .325ص 
  .119ص -1980عالم الكتب، مصر ،  04عقد البیع، ط: قاسم محمد حسن، القانون ، المدني، العود المسماة )2
  .107محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص) 3
  .109المرجع السابق، ص  قس سلیمان،ر م) 4
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بترتیب على ذلك انعقاد العقد النهائي، فإذا انقضت المدة دون أن یبدي الموعود له الرغبة 
  .الشراء فإن الواعد یتحلل من التزامه وینقضي العقدفي 

لم یشترط القانون الإعلان الرغبة في الشراء أن ترد في شكل معین لأنها تعبر 
عن الإرادة، والتعبیر عن الإرادة قد یكون صریحا أو ضمنیا یفهم منها أن الموعود له قد 

  1.أراد شراء العقار محل الوعد
العقاري اشترط القانون أن یتم إعلان الرغبة في شكل معین إلا أن الوعد بالبیع 

اتفق علیه الطرفان، وبالتالي في حاله مخالفة الموعود له لهذا الإجراء تكون إبداء الرغبة 
  2.عدیمة الأثر
  تحقق الوعد النهائي: ثانیا
الموعود له في المدة المحددة في العقد رغبته في  شراء محل الوعد،  أبدىإذ 

ولا  استوفى جمیع الشروط التي یتطلبها القانون إذاقد البیع النهائي مهیئا لانعقاد یكون ع
یكفي إعلان الموعود له رغبته في الشراء في المدة المتفق علیها لكي ینعقد عقد البیع 

شكل  النهائي بل لا بد أن یتجه الطرفان إلى موثق المختص لإفراغ هذا التراضي في
  3.رسمي

كما قد نص المشرع على وجوب إبرام عقد البیع العقاري في شكل رسمي، ویؤدي 
  4.بطلان العقد بطلانا مطلقا إلىتخلف هذا ركن 

بعبارة أخرى فإن العقود الواردة على العقارات هي من العقود الشكلیة التي 
ل هذا العقود، فإذا اختتستوجب الرسمیة وعلیه فإن التوثیق یعتبر ركنا من أركان هذه 

  .العقد بعد باطلا بطلانا مطلق وتنعدم آثاره كلیة الركن فإن

                                                             
 .41قدادة خلیل أحمد حسن، المرجع السابق، ص ) 1
  .122محمد حسن، المرجع السابق، ص  مقاس) 2
  .36حسین محمد، المرجع السابق، ص ) 3
  127حمدي باشا، المرجع السابق، ص) 4
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العقد النهائي  مهلیة عند إبداء ل رغبته في إبراكما یشرط أن للموعود له كامل الأ
  1.البیع

ویعد انعقاد العقد النهائي یقع على كل من البائع والمشتري التزامات یرتبها عقد 
  : البیع والتي تتمثل في

البائع بنقل ملكیة البیع إلى المشتري على النحو الذي یحكمه من  التزام /1
له كما یجب أن یكون المبیع مطابقا لما تم الاتفاق  عدّ أرض الذي غالانتفاع به وفقا لل

  2.علیه في العقد
التزام البائع بنقل الملكیة للمشتري، فإنه أیضا یلتزم بتعویض المشتري في  /2

حالة وجود عیب خفي بشرط أن یكون هذا العیب قدیما، فإذا لم یكن كذلك وظهر بعد 
  3.تسلیم فإن البائع لا یلتزم بضمانه

بالإضافة إلى الالتزام بضمان العیوب الخفیة، فیجب علیه أیضا أن یضمن  /3
كان هناك من ینازع المشتري فیها  إذالانتقال الملكیة  ىحیازة هادئة، فلا معن للمشتري

أوجد من انتفاعه بالبیع لذلك كان كل البائع ضمان التعرض سواء كان من فعله أو من 
  .4فعل الغیر
  
  
  
  

  

                                                             
  .91محمد صبري السعدي، المرجع السابق ص) 1
  .،السابق الذكر58- 75انون رقم من الق 367المادة  :أنظر) 2
  .174قدادة خلیل أحمد حسن ، المرجع السابق ص  )3
  .نفسه انونمن الق 371المادة  :أنظر) 4
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  خلاصة الفصل الثاني

 للملكیة العقاریة تمثلت في كاشفة خلاصة لما سبق قوله فان السندات القضائیة ال
حكم قسمة المال الشائع ، فالشیوع یعد الموضوعات الهامة التي تثیر جدلا، وهو ما یمثل 

صحاب الحق العیني ومنه فهي تشمل أالحالة القانونیة حالة قانونیة تنجم عنها تعدد 
ع السلطات الثلاث حق الاستغلال والتصرف والاستعمال، ومنه فالشركاء على الشیو 

مالكین للعقار، وفي حالة ما إذا أراد احد الشركاء القسمة وجب علیه رفع دعوى القسمة 
  . وهذا في حالة استحالة القسمة الرضائیة

بالإضافة إلى ذالك یوجد حكم ثبوت الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب 
بیع العقاري، وله عدة والتي یشترط فیها إثبات الحیازة القانونیة، فضلا عن حكم الوعد بال

صور من بینها الوعد بالبیع العقاري الملزم لجانب واحد، والوعد بالبیع الملزم لجانبین، 
والوعد بالشراء من جانب واحد، والذي ینتج مجموعة من الآثار من بینها، الرغبة في 

  .الشراء، والرغبة في إبرام العقد النهائي

  
 

 

  
  

  

  

    



 

مةـاتـخ  
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عنایة خاصة  أولىسبق في هذا الموضوع فان المشرع الجزائري  ختاما لما
عن  إثباتهامن خلال تراسانة هائلة من القوانین المنظمة لها وكیفیات  یةللملكیة العقار 

طریق السندات العقاریة والتي من بینها السندات القضائیة التي تثبت حق الملكة العقاریة 
القانونیة خاصة  أثارهابعد صدور حكم قضائي نهائي والزامیة شهره ، حتى ترتب جمیع 

، وهو ما ینجم لعقاریة من المتسلطین والمتطفلینفي مواجهة الغیر ،وذلك لحمایة الملكیة ا
والسندات القضائیة المثبتة للملكیة العقاریة تنقسم  ،ار في المعاملات العقاریةه استقر عن

قسمین سندات قضائیة ناقلة للملكیة العقاریة تمثلت في حكم رسو المزاد العلني  إلىبدورها 
و حكم ثبوت الشفعة فضلا عن السندات القضائیة الكاشفة للملكیة العقاریة والمتمثلة في 

لشائع وحكم ثبوت الملكیة العقاریة عن طریق التقادم المكسب ، حكم قسمة المال ا
القضائیة  الأحكامانه ما یعیب على هذه  إلاالوعد بالبیع العقاري ،  حكم بالإضافة إلى 

كثرة التشریعات العقاریة وعدم التناسق بینها وتشعبها مما یصعب على القاضي فهمها 
على  التأثیروالدقیقة والتي من شانها المعقدة  الإجراءاتوتطبیقها فضلا عن طول 

 . المعاملات العقاریة 

نشید بالمشرع الجزائري  الذي حاول من خلال هذه  فإنناوبالرغم من ذلك 
حمایة حق الملكیة العقاریة خاصة بتلك العقارات  الإجراءاتالترسانة من القوانین و طول 

ثباتها عن طریق القضاءالتي لیس لها سندا  .ت واضحة وإ

  النتائج

غالبا ما تنتهي الدعاوى القضائیة المتعلقة بالتقادم المكسب برفض الدعوى  -
قضائیة تثبت الملكیة العقاریة  أحكام إصدارالقضاء لا یزال متردد في  إنوذلك راجع الى 

 .الإثبات أدلةعن طریق الحیازة نظرا لقلة 

 حیازة القانونیة شروط ال إثباتحتى یتحقق التقادم المكسب یجب على الحائز  -
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 .من التقادم المكسب المشرع الجزائري لم یستثني صراحة العقارات المشهرة -

 الإجراءاتعادة ما تنتهي دعوى حكم تثبیت الشفعة بحكم ایجابي بسبب دقة  -
 .والمواعید المحددة فیها

قسمة المال الشائع بالتصفیة  لأجلغالبا ما تنتهي الدعاوى القضائیة المرفوعة  -
  .الأحیانظرا لاستحالة القسمة في اغلب ن

القضائیة العقاریة تعتبر سندات مثبتة للملكیة العقاریة فیجب  الأحكام أنبما  -
  .ان تتضمن البیانات التي تحدد العقار تحدیدا نافیا للجهالة

  .القضائیة لعملیة الشهر باعتبارها سندات مثبتة للملكیة  الأحكامإخضاع  -

 لتوصیاتا

بالقوانین العقاریة  للإلمامالعقاریة  والأحكامقضاة مختصین في القانون  تأهیل -
 .نظرا لكثرتها وتشعبها

تعدیل بعض المواد القانونیة العقاریة ضرورة حتمیة للتماشي مع التغیرات  -
 والتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

النظر في النصوص القانونیة المتعلقة بإجراءات الشفعة حتى تتناسب  إعادة -
مع المنظومة القانونیة خاصة في ما یتعلق بالتبلیغ والتنفیذ والتي هي من مهام المحضر 

 القضائي 

النظر في النصوص القانونیة المتعلقة بالحیازة والتقادم المكسب حتى  إعادة -
 الجزائرتتماشى مع نظام الشهر العیني في 
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محاكم مختصة في  إنشاءلضمان استقرار المعاملات العقاریة من الضروري  -
التسریع في الفصل في الدعاوى  لأجلالعقار للفصل في المنازعات والقضایا العقاریة 

 .القضائیة العقاریة
 



 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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